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على سيدنا محمد   يالحمد الله وحده لاشريك له. اللهم صل
 صلاة تخرجنا بها من

وتوضح لنا بها ما أشكل   ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم
 حتى يفهم أنك تعلم 

 ولا نعلم وأنت علام الغيوب . 
إعداد  أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدني في 

 هذا البحث 
 خاصة 

 المشرف الدكتور محمد بلفضل 
 الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته

 و إلى كل أساتذتي الذين  درسوني دون استثناء
 وإلى الطاقم الإداري وكل مستخدمي ملحقة السوقر

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهدي هذا العمل إلى

 والدتي أطال الله في عمرها.

إلى بناتي و   

 وأتمنى أن يكون لهم حافزا في حياتهم العلمية والعملية

 وإلى كل

 من يسير في درب العلوم النافعة
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مانسبتھ   والمحیطات  البحار  تلعب 71تغطي  فهي  الأرض  لكوكب  الإجمالیة  المساحة  من   %

دورا مهما في تحقیق توازنھ البیولوجي و الإإیكولوجي .و یتم دلك من خلال تهیئة الأوضاع المناسبة 

للحیاة ، بتفاعلها مع الغلاف الجوي وقشرة الأرض والغلاف الجوي ، فیما یعرف بالدورات الكیماویة . 

والطبیعي وإلح البیولوجي  بالتوازن  إخلالا  یعد  تلویثها  طریق  عن  والمحیطات  بالبحار  الضرر  اق 

للأرض، ویهدد البشریة فیها بالفناء وعلى الرغم من قدم ظاهرة تلوث البحار والمحیطات حیث كانت  

فقد ظلت ولفترة طویلة من ا التي خلفتها الحضارةلإإنسانیة.   للنفایات  العام  المستودع  تزال  لزمن ولا 

تلقى  التي  المواد  تفتیت  اتساعها وقدرتها على  بحكم  البیئي، وذلك  توازنها  الطبیعي و  بنقائها  محتفظة 

 فیها وإضعافها.  

إلا أن تطور نشاط الإنسان سواء في البر أو البحر ، ومغالاتھ في إخضاعھ للبحر واستغلال  

هذا التوازن وغیر من تركیبة میاهھ موارده تلبیة لحاجیتھ المتزایدة وطلباتھ المتجددة أحدث اختلالا في  

ولقد بلغت هذه الانتهاكات أوجها بدخول الإنسان عصر الصناعة أو الاكتشافات التكنولوجیة والوصول  

قاع   استغلال  و  العملاقة  النفط  ناقلات  تسییر  من  من خلالها  تمكن  متطورة  علمیة جدیدة  أسالیب  إلى 

واس النوویة  الطاقة  اكتشاف  وكذلك  أرضھ  وباطن  البحار  البحر  مختلفة.خاصة  لأغراض  تخدامها 

والخلجان القریبة من البلدان التي ظهرت فیها الثورة الصناعیة كالبحر الأبیض المتوسط والذي زیادة  

من وجود سواحلھ الشمالیة بهذه البلدان فان خصائصھ تجعلھ عرضة للتلوث ومن أهمها انھ من أكبر  

م تبلغ  إذ   ، العالم  في  المغلقة  الشبھ  تفوق   2.5ساحتھ  البحار  مسافة  على  سواحلھ  وتمتد  مربع،  كلم 

كلم    3700كلم وهویأخذ شكلا إستطالیا یبلغ طولھ الأقصى من جبل طارق حتى بر الشام نحو    46000

كلم أما الوضع الجغرافي للبحر المتوسط فینفرد بخصائص متمیزة تزید من سرعة    14وعرضھ نحو  

توسط هو بحر شبھ مغلق ب منفذین رئیسیین هما: مضیق  تأثر میاهھ بالملوثات لأن البحر الأبیض الم

جبل طارق وقناة السویس التي لا یتجاوز عرضها بضعة أمتار ویعني ذلك أنھ في حالة تلوث المتوسط  

  80أن میاهھ بحاجة إلى وقت طویل لتجدده ویتطلب هذا التجدد وفقا للتقدیرات العلمیة ما یتراوح بین  

 ؤدي إلى تركیز الملوثات وتراكمها.  عاما وهذا من شأنھ أن ی  150و

أما عن حالة الملاحة فیعد البحر المتوسط من أكثر المناطق البحریة في العالم إكتظاظا بحركة  

أن   إلى  التقدیرات  بعض  تشیر  حیث  من 30الملاحة،  إما  ینشأ  الدولیة  التجارة  حجم  إجمالي  من    %

المنا أن  رغم  لكن  إلیها.  یتجھ  أو  المتوسط  البحر  صاحبها  مواني  الصناعیة  الثورة  حققتها  التي  فع 

وتردي   والبحار  كالأنهار  الصناعیة  والفضلات  للنفایات  المباشر  التصریف  سببھ  عام  بیئي  انحطاط  

نوعیة الهواء. ومع ذلك تبقى البیئة البحریة هي المتضرر الأول و الأخیر من الأنشطة البشریة ، حیث 

ى البحر تقام على ضفاف السواحل ، وذك لللاستفادة أن معظم الأنشطة الصناعیة في الدول المطلة عل
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للتصدیر  موانئ  من  والقرب  التبرید،  عملیات  في  البحر  میاه  استغلال  أهمها   الجوار  هذا  مزایا  من 

 والإستراد وكذلك استخدام البحار كمستودع لصرف ودفن المخلفات الصناعیة . 

و الانفجار السكاني، فالنمو السكاني الكبیر  هذا التطور اقترن بمتغیر آخر على قدر كبیر من الأهمیة وه 

أدى إلى تمركز نسبة كبیرة من السكان في المدن الساحلیة، الشيء الذي أدى إلى الاعتماد على الثورة  

 ، البحریة  الأوساط  توازن  على  سلبي  بشكل  أثر  للغذاء   أساسي  كمصدر  البحریة  والموارد  السمكیة 

 للحیاة البحریة .وأخل بنظامها البدیع مسببا آثار مدمرة 

وجود   إلى  الماضي  القرن  من  السبعینات  بدایة  مع  تظهر  بدأت  المتكررة  الأحداث  وبفعل 

مخاوف من تلوث البیئة البحریة من موا د النفط وكذلك الناتجة عن بدایة ازدهار عهد الصناعة غیر  

 المسیطر علیها .

المنعق    " استكهولم   " مؤتمر  اهتمام  المخاوف موضع  هذه  سنة  فكانت  "   1972د  تحت شعار 

أرض واحدة . " وقد شكل هذا المؤتمر نقطة تحول هامة على صعید الاهتمام  بالمسائل البیئیة جعلت  

مبدأ یهم حمایة البیئة خصصت العدید منها للبیئة البحریة،  وقد   26المؤتمرین یتبنون إعلانا یتكون من  

 لا یؤثر على ظروف البیئة للأجیال القادمة.  دعى المؤتمر إلى العمل على التنمیة المستدامة بأسلوب 

قوانین وطنیة تهدف  یجاد  المؤتمر جدیا في  بدایة من هذا  تفكر  الدول والحكومات  بدأت  ولقد 

إلى حمایة البیئة البحریة ، واتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة التي تجنبها مخاطر التلوث و تأثیراتھ  

الإجرا واتخاذ   ، البحریة  للبیئة  تأثیراتھ  الضارة  و  التلوث  مخاطر  تجنبها  التي  اللازمة  والتدابیر  ءات 

 الضارة.

التلوث البحري والعمل   أهمیةفعلى الرغم من   العالمیة و الإقلیمیة في مجال  مكافحة  الجهود 

للدول في وضع   الانفرادیة  المجهودات  استبعاد  فإنھ لایمكن   ، علي  خفض مستویاتھ والسیطرة علیھ 

 یة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث.القوانین والخطط لحما

والتدابیر   الإجراءات  واتخاذ  القوانین  إصدار  على  الأخیرة  هذه  تعمل  الدول  مستوى  فعلى 

اللازمة، وعلى مستواها یمكن أیضا تحد ید الوسائل الفعالة وإنشاء المؤسسات التي تشرف على تنفیذها  

اهتماما   وعرفت  الضروریة  بالإمكانیات  بشأنھ  وتزویدها  تمت  حیث  الدول،  مستوى  على  كبیرا 

بشكل  وأثرت  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الصحیة،  الجغرافیة،  العوامل  فیها  تداخلت  ساخنة  مناقشات 

والسبل   الوسائل  إثرها  على  أنشأت  و  البحریة  البیئة  لحمایة  وطنیة  أنظمة  لوضع  التعجیل  في  واضح 

 قلنة الممارسات الاقتصادیة للدول المطلة على البحر . المناسبة لمنع انتشار التلوث والسیطرة علیھ وع 

من هنا جاءت هذه الدراسة لمحاولة تسلیط الضوء على الأحكام القانونیة المهتمة بحمایة  البیئة 

البحریة من التلوث في التشریعات البیئیة الجزائریة، لبیان ما إذا كانت هذه الأخیرة تعكس حقا الأحكام 

 الواردة في الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المتعلقة بحمایة  البیئة البحریة. والقواعد 
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بكرا،   یزال  یثا ولا  یبدو حد  تعالج موضوعا  الدراسة في كونها  لهذه   الأخرى  الأهمیة  تكمن 

 ومن تم  فإن الكثیر من جوانبھ تبدو غامضة ومجهولة. 

البحري والذي وجد صداه على مستوى البحوث فعلى الرغم من الاهتمام العلمي بمسالة التلوث  

لقلة   القانوني  الصعید  على  ومشابهة  سریعة  استجابة  یوازیھ  لم  ذلك  أن  إلا   ، العلمیة  والدراسات ُ 

 الدراسات القانونیة لا في الجزائر فحسب بل حتى في الدول العربیة و الأجنبیة . 

هذه   دراسة  المذكرة  هذه  من خلال  المستطاع   قدر  نحاول   نوفق  لذا  أن  في  وأملنا  الضاهرة 

 لتقدیم بحث یفتح الباب لدراسات أخرى.

بما أن الدراسة تتطلب تحلیل  الأحكام المتعلقة بحمایة  البیئة البحریة من التلوث في التشریعات  

منهج   فإن  التشریعات  هذه  علیھ  استقرت  وما  الإقلیمیة  و  الدولیة  الاتفاقیات  ضوء  على  الجزائریة 

في   هذا البحث یعتمد على الدراسة النقدیة والتحلیلیة للمقتضیات القانونیة الواردة    الدراسة المستخدم

في التشریعات المتعلقة بحمایة  البیئة البحریة في الجزائر  مقارنة بالتشریعات الدولیة و الإقلیمیة وكذا 

ل المستخدمة في مجال الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر  وبالاستعانة أیضا بمناهج التحلی

القوانین   مختلف  استعراض  خلال  من  التاریخي  كالمنهج  أخرى  مناهج  استخدام  وكذلك  القانون  

 والاتفاقیات التي عالجت موضوع حمایة البیئة البحریة. 

تثیر   البیئة البحریة  القانونیة لمشاكل   ومن الصعوبات التي تواجھ الباحث، ذلك أن المعالجة  

ر الجدیدة الكثیر من الصعاب، وتبدو أولى هذه الصعاب في تحدید المصلحة محل  كغیرها من الظواه

الثانیة التي تواجھ الباحث هي صعوبة   البحریة ذاتها أما الصعوبة  البیئة  الحمایة  نظرا لتحدید مفهوم 

 تحدید مدلول التلوث نفسھ  وترجع هذه الصعوبة إلى  طبیعة التلوث ذاتھ.   

یجهل    قد  الشخص  أن  الكافي  بل  بالوضوح  تكون  الجریمة لا  أحیانا صفتھ كمجني علیھ لأن 

مثلما هو الحال في الجرائم التقلیدیة كالقتل أو السرقة حیث یمكن  تحدید المجني والمجني علیھ بدقة.و 

 بالإضافة إلى  ما تقدم فإن تحدید المسؤول عن فعل التلویث یمثل أیضا مشكلة بالغة التعقید. 

یكفي وجود م للقول أن لكن هل  التزامات محددة  تفرض  القوانین تتضمن أحكاما  جموعة من 

الأبیض   البحر  بیئة  بحمایة  ملتزمة  كالجزائر  النامیة  الساحلیة  الدول  من  كانت  إذا  خاصة  ما    دولة 

 المتوسط من التلوث؟  

واجبة  والإقلیمیة  الدولیة  الاتفاقیات  لأحكام  الجزائري  المشرع  إدماج  أو  تكریس  مدى  أوما 

 حمایة البیئة البحریة  في نصوصھ القانونیة الوطنیة؟  طبیق في الجزائر  في مجالالت

 والتي تطرح بدورها مجموعة منالأسئلة الفرعیة: 

البحریة؟   البیئة  حمایة  مجال  في  الجزائر  قبلتها  التي  الدولیة  الاتفاقیات  أهم  هي  إدماج   -ما  مدى  ما 

 ة في قانونھ الداخلي؟ المشرع الجزائري لأحكام تلك الاتفاقیات الدولی
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أو بعبارة أخرى: هل أنھ التزم فعلا بالتزاماتھ الدولیة عند وضعھ لقانونھ الداخلي في مجال حمایة البیئة  

 البحریة؟  

ماذا یمكن أقتراح من أجل تحسین وسد ثغرات النظام القانوني الذي وضعھ المشرع الجزائري من أجل  

 حمایة فعالة للبیئة البحریة ؟ 

 نحاول مناقشتھ من خلال تقسیم دراستنا إلى فصلین: هذاما س

 الفصل الأول: 

البیئة    نتناول  الدولیة حیث  اتفاقیة  من خلال  البحریة  البیئة  بحمایة  المتعلق  الدولي  للتشریع  نخصصھ 

 البحریة و أهمیتها في المبحث الأول والتشریع الدولي في المبحث الثاني. 

 : الفصل الثاني  اأم

والقانون    و  برشلونة  اتفاقیة   خلال  من  البحریة  البیئة  بحمایة  المتعلق  الإقلیمي  للتشریع  نخصصھ 

یتمثل في   والثاني  وبروتوكولاتها  برشلونة  باتفاقیة  یتعلق  الأول  مبحثین  إلى  نقسمھ  الذي  الجزائري و 

 جهود حمایة البحر البیض المتوسط في التشریع الجزائري.
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عام  إلى  التلوث  من  البحریة  البیئة  بحمایة   الخاصة  الدولیة  الجهود  تاریخ  یرجع 

دولة بحریة لإقرار اتفاقیة دولیة    13حینما عقد مؤتمر دولي في واشنطن حضرتھ    1926

أقره  الذي  الإتفاقیة  مشروع  أن  إلا  بالنفط،  للملاحة  القابلة  المیاه  تلوث  بمعالجة  خاصة 

ولم یعد النفط المصدر الوحید للتلوث كما كان علیھ الحال عام  المؤتمر لم یدخل حیز النفاذ  

 ، بل ازداد تعرض البحرلأنواع عدیدة من الملوثات.  1926

وتأتي هذه الملوثات من مصادر مختلف، فقد ینشأ التلوث من جراء أنشطة تجري  

غراق  في البر أوفي قاع البحر، أو في الجو أو من خلالھ أو التلوث من السفن أو كنتیجة لإ

 النفایات أو التخلص منها في البحر. 

 وكان للآثار السلبیة التي تخلفها هذه الملوثات أوفي البیئة البحریة أن كثفت الجهود    

الدولیة نحو السیطرة على التلوث ووضع حد لھ، فلقد عقد ت العدید من المؤتمرات الدولیة  

 الإتفاقیات الدولیة في هذا المجال .  لتقر عددا من 

یع ما تقدم، تتجلى أهمیة بحث موضوع الحمایة الدولیة البیئة البحریة في  ومن جم 

على  للسیطرة  مسعاه  في  الموضوع  لهذا  الدولي  المجتمع  یولیها  التي  الإستثنائیة  الأهمیة 

 التلوث البحري الذي بات یهدد الحیاة البحریة بالفناء.

المجتم وشعر  تدق،  الخطر  ونوامیس  تتعالى  الأصوات  بدأت  هنا  الدولي  من  ع 

لیقوم   الدولي  التنظیم  لتدخل  مدعاة  الأمر  وأصبح  البیئة  تلك  یهدد  الذي  المحدق  بالخطر 

 الإعوجاج الذي أحدثھ الإنسان نتیجة عبثھ وإفساده بتلك البیئة وإستغلالها استغلالا جائرا. 

ومحاولة منا لاحاطة بالموضوع سنقسم هذا الفصل الى مبحثین والذي سنقسمھ هو الاخر  

المطلب  الى   في  ثم  البحریة بصفة خاصة  والبیئة  بصفة عامة  البیئة  ماهیة  الاول  مطلبین 

اهم   الى  سنعرج  الثاني  المبحث  اما  البحریة  للبیئة  القانونیة  الحدود  فیھ  سنتناول  الثاني 

الاول مطلبین  الى  نقسمھ  والذي  الشأن  هذا  في  الدولیة  والمعاهدات  أهم    الاتفاقیات 

التي  الدولیة  البحري من    الاتفاقیات  الوسط  بحمایة  لها صلة  والتي  صادقت علیهاالجزائر 

والثاني أهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والتي لها    التلوث بالمحروقات

 صلة بمنع التلوث من السفن و الطائرات. 
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 المبحث الأول: ماهية البيئة البحرية 

البیئة  بصفة عامة          اهمیة   أن موضوع حمایة  لها  التلوث  والبحریة علي الخصوص من مخاطر 

البحري   التلوث  بفعل  البحریة  البیئة  لها  تتعرض  التي  نظریة و عملیة . فخطورة وحساسیة الأضرار 

في   البشریة  شهدتھ  الذي  الحضاري   والتقدم  والتجاري  الصناعي  التطور  نتیجة  نطاقھ،  واتساع 

ناء . فقد أضحى التلوث البحري یمثل الیوم ظاهرة خطیرة  السنوات الأخیرة أصبحت تهدد البشریة بالف 

على حیاة الإنسان، النبات و الحیوان . وبذلك باتت حمایة البیئة البحریة قضیة بالغة الأهمیة للإنسانیة  

البیئة   عن  الدفاع  بأن  القانون  فقهاء  وخاصة  المجالات  كل  في  المختصین  درجة اضطرت  إلى   كافة 

 تحدي الأكثر أهمیة في نهایة  القرن العشرین. والبیئة البحریة یمثل 

التعبیر      تمثل  ولكنها  الإنسانیة،  حیاة  في   خصوصا  والبحریة  عموما  البیئة  دور  تثمین  فان  ومنھ 

الحقیقي  عن أهمیتها  وأثرها في  حیاة الإنسان ، ذلك أن استمرار الحیاة  على كوكب الأرض رهین 

 بیئة بحریة سلیمة ومتوازنة ونظیفة.  

العالمي   الاهتمام  بات  فقد  المنطلق   هذا  التلوث من  من  البحریة  البیئة  حمایة  بموضوع   المكثف 

جعلھ   مما    ، وإلحاحا  أهمیة  القضایا  أكثر  من  واحدا  إثرها  على  أصبح  درجة  جدي،إلى  

. وقد   القرن  باعتباره أحدى هواجس هذا  الموضوع  لهذا  والعلمیة  القانونیة  الدولیة  یتصدرالاهتمامات 

ل متعددة  في  صور  الدولیة،  الاهتمامات  واستحداث تجسدت   الدولیة  المؤتمرات   عقد  أهمها  من  عل 

 اللجان المتخصصة بشؤون البیئة البحریة.

 .  المطلب الأول: اهمية البيئة

تعد البیئة البحریة أحد الإهتمامات الحدیثة في القانون الدولي لما تتمیز بھ من سمات خاصة ونظام      

ونظرا للقیمة الإقتصادیة التيتزخر بها هذه   (1)ةبیئي متكامل یجعلها تلعب دورا مؤثر في الحیاة الإنسانی 

بالحمایة   ممایجعلها جدیرة  بارزة للإنسان  أهمیة حیویة وإقتصادیةوإستراتیجیة  ذات  تبدو  فإنها  البیئة  

 .(2)  والصون

 ــلاب  ریةـــة البحـــریف البیئـــى تعـــي نقف علـــولك      ــالبیئریف  ـــرض أولا لتعـــأن نتععلینـــا  د  ـ ة  ـ

ع بإعتبـــبصفة  هـــامة  البحریة  البیئة  العنــارأن  إحدى  منهــي  تتكون  التي  لبیئة  ــاصر  ا  ذا ــه  ،(3) ا 

جهـــم ومـــن  أخـــة،  جهة  نجـــن  كلم  د ــــرى  لفظ  البیئـــأن  قــــة  إنتشـــة  فـــــد  الفتـــر  رة  ـــي 

 
عبده عبد الجلیل عبد الواثر ، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة و الداخلیة ، المكتب الجامعي   -1

 19، ص  2006الإسكندریة الحدیث، 
علي سعیدان ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكمیاویة في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة، الطبعة   -2

 . 88، ص  2008الأولى ، الجزائر 
 .24،ص  2005محمد أحمد منشاوي،الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة ، دار النهضة العربیة،القاهرة،  -3
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العـــالأخی بین  الخـــرة  و  ظهـــامة  وقد  مصطلحـــاصة  مثلــــرت  الإجتم  ات  البیئة  ـــالبیئة  اعیة، 

ولذلك یتطلب الأمر إیضاحا لتعریف البیئة أولا ثم تعریفالبیئة البحریة ثانیا فمصطلح البیئة    (1) الثقافیة

تعتمد  فهي  لغویة  دراسة  كانت  فإذا  تقدیمها،  المراد  الدراسة  بجوانب  صلة  ذات  عدیدة  مفاهیم  یتخذ 

للمص اللغوي  كانت المفهوم  وإذا  للبیئة،  العلمي  المفهوم  تعتمد  فإنها  علمیة  دراسة  كانت  وإذا  طلح، 

الدراسة قانونیة فإنها تعتمد المفهوم القانوني للبیئة دون إهمال بقیةالمفاهیم الأخرى، وسنلخصها دون  

 الغوص في تفاصیل تلك المفاهیم كما یلي: 

معجم   والكیمیائیةوالبیولوجیة،     Robertوأورد  الفیزیائیة،  الطبیعیة  الظروف  "جمیع  بأنها:  البیئة 

كما یقصد بمصطلح البیئة    (2) والثقافیة والإجتماعیة" التي تؤثر على الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة

الأول   یونانیین  مقطعین  من  مكونة  كلمة  أنها  اللغوي،  المنظور  العیش،    Oikos من  مكان  ویعني 

، أما المجلس الدولي (3) وتعني دراسة، وقصد بها دراسة العلاقات المتبادلة بین الأحیاء  Logus  ثانيوال

والعوامل   والكیمیائیةوالحیویة  الطبیعیة  العوامل  "مجموعة  بأنها:  البیئة  فیعرف  الفرنسیة  للغة 

الحیة   الكائنات  على  مقبل  و  أ  حال  مباشر،  غیر  وأ  مباشر  تأثیر  لها  التي  والأنشطة  الإجتماعیة 

فكلمة      (4) الإنسانیة الإنجلیزیة  اللغة  فمایخص   الإنجلیزیة     Environnementام  اللغة  في  تستخدم 

للدلالة على كل الشروط والظروف والمؤثرات المحیطة، والتي تؤثر على تطور حیاة الكائن الحي أو 

 مجموع الكائنات الحیة.

المكان أو  المحیط،  أو  الوسط  على  للدلالة  تستخدم  مشاعره    وكذلك  في  ویؤثر  بالشخص  یحیط  الذي 

 . (5) وأخلاقھ وافكاره

اللغات،   مختلف  بین  واحدا  یكون  یكاد  "بیئة"  لكلمة  اللغوي  المعنى  بأن  السابق  العرض  من  یتضح 

فهوینصرف إلى الوسط الذي یعیش فیھ الكائن الحي بوجھ عام، كما ینصرف إلى الظروف التي تحیط  

ظ طبیعتها،  أیاكانت  الوسط  ذلك بذلك  حیاة  على  تؤثر  بیولوجیةوالتي  أو  إجتماعیة  أو  طبیعیة  روف 

 ، اما الإصطلاحا فقد حضیت البیئة بتعاریف عدیدة منها. (6) الكائن ونموه وتكاثره

البیئة هي كل ما یحیط بالإنسان من مكونات حیة مثل النباتات والحیوانات ومن مكونات غیرحیة مثل  

الصخور والمیاه والهواء والطقس وغیر ذلك وعرفها البعض الآخر بأنها: "الوسط المحیط بالإنسان، 

تعني كل ما هو  والذي یشمل كافة الجوانب المادیة وغیر المادیة، البشریة منها وغیر البشریة فالبیئة  

 
 . 05علي سعیدان ، المرجع السابق ، ص  - 1
صالح محمد محمود بدر الدین، الإلتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث )على ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة   - 2

 .17، ص  2006وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة(، دار النهضة العربیة، القاهرة ،
 . 104الدسوقي، المرجع السابق، ص طارق إبراهیم  - 3
 أحمد لكحل،" مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة" ، مجلة الفكر، المدیة، العدد السابع، دون  - 4

 . 223سنة النشر، ص 
 . 11، ص  2010صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى،  - 5
 . 15،ص 2008،القاهرة   ،دار النهضة، لقانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثر رتیب محمد عبد الحافظ، معم - 6
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الذي   والماء  لإنسان،  یتنفسھ  الذي  فالهواء  موجودات  من  بھ  یحیط  وكلما  الإنسان،  كیان  عن  خارج 

عناصر   هي  جماد  أومن  حیة  كائنات  من  بھ  ومایحیط  ویزرعها،  یسكنعلیها  التي  والأرض  یشربھ، 

 .(1) فةالبیئة التي یعیش فهیا والتي تعتبر الإطار الذي یمارس فیھ حیاتھ ونشاطاتھ المختل 

والعواملالإجتماعیة   والحیویة  الطبیعیة  العوامل  مجموع  هي  البیئة  أن  إلى  الآخر  البعض  ویذهب 

والثقافیة والإقتصادیةالتي لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر، حال أو مؤجل علىالكائنات الحیة والأ نشطة 

 .(2) الإنسانیة

ر حول محور الوسط الكوني الذي ویلاحظ أن كل ما قیل حول تعریف البیئة في الإصطلاح العلمي یدو

 ( 3) یحیط بالإنسان والمشمول بالماء والهواء والأرض، وبقدر ما یؤثر الإنسان فیها فإنھ بدوره یتأثر بها

 .(4) ومن ثم تكون البیئة وفقا للمفاهیم المختلفة السابقة تحتوي على عنصرین أساسین هما

العناصر الطبیعیة التي لا دخل للإنسان فيوجودها ،بل  الأول : هو عنصر طبیعي یتمثل في مجموعة  

والبحار   والهواءوالتربة  الماء  العنصر  هذا  ویشمل  الإنسان،  وجود  على  وجودها  في  سابقة  إنها حتى 

الثروات الطبیعیةالمتجددة كالزراعة والمصائد   والمحیطات والنباتات والحیوانات وغیرها، كما یشمل 

 ادن والبترول. والغابات، وغیر المتجددة كالمع

العنصرالثاني  العواملالإجتماعیة،وهي  (5) أما  ویشمل  المستحدث،  أو  الصناعي  العنصر  في  فیتمثل   :

مجموعة النظم الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة، كما یشمل الأدوات والوسائلالتي إبتكرها  

أنشأه من مدن وطرق ومصانع ومطار ما  الطبیعة وكل  للسیطرةعلى  أي  الإنسان   ، و مواصلات  ات 

 كافة أنشطة الإنسان في البیئة.

مجال إ في  المتخصصین  وإختلاف  المفاهیم  لتعدد  راجع  وهذا  للبیئة  ودقیق  شامل  تعریف  یوجد  لا  نھ 

 علوم البیئة وفروعها العلوم الإجتماعیة والقانونیة والسیاسیة والجغرافیة وغیرها من العلوم الأخرى.  

هو   البیئة  مفهوم  أن  قیل  مفهومھباختلاف  ولهذا  والإختصاصات،ویختلف  الجوانب  متعدد  مفهوم 

المتخصصین، أو بعبارة أخرى یتعدد هذا المفهوم باختلاف رؤیة الباحث في كل فرعمن فروع العلوم  

 المختلفة، إذ یعرف البیئة وفقا لرؤیتھ لها ومن زاویة تخصصھ الدقیق.

الأخیرة وخاصة في أواخر القرن الماضي فبعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم في الآونة  

 أصبح  

 
 .  16معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص   - 1
، وأنظر أیضا: معمر رتیب محمد عبد الحافظ،   11  - 10محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص   - 2

 .  19ق، ص المرجع الساب
 . 06علي سعیدان، المرجع السابق، ص  -3
  . 22رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  -4
 22، ص نفسھرائف محمد لبیب، المرجع  -5
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للبیئة قیمة جدیدة ضمن قیم المجتمع الذي سیستعد  للحفاظ علیها وحمایتها من كل فعل  یشكل إضرارا  

 .(1) بها

حیث یتجلى   (2) فقد إختلف الكثیر من الفقهاء في وضع تعریف ومفهوم ملائم للبیئة من الناحیة القانونیة

من   كثیر  أن  في  على  الأمر  أمریفرض  وهو  وفني،  علمي  طابع  ذات  أو مضمونھ  المفهوم  محتویات 

رجل القانون محاولة المزج بین الأفكار القانونیة والحقائق العلمیة البحتة الخاصة بالبیئة من أجل تنظیم  

الجزاء  ووضع  هاالمختلفة،  بعناصر  البیئة  مع  التعامل  في  علیها  السیر  ینبغي  التي  السلوك  قواعد 

ومخالفتهاالمترتب   تلك  السلوك  قواعد  إنتهاك  وورد    (3)على  الشأن،  هذا  في  التعریفات  تعددت  وقد 

تعریف البیئة في العدید من الإتفاقیات وفي كثیر من المؤتمرات، كما أدرجت كافة الدول مفهوم البیئة  

 في التشریعات البیئیة التي أصدرتها، وإن إخلتف هذا المفهوم من دولة لأخرى. 

، البیئة  1972لان الصادر عن مؤتمر البیئة البشریة الذي عقد في إستكهولم بالسوید عام  فقد عرف الإع

 بأنها:"كل شيء یحیط بالإنسان سواء كان طبیعیا أو بشریا. 

أما المؤتمر الدولي للتربیة البیئیة الذي عقد في مدینة تبلیسي بجمهوریة جورجیا السوفیاتیة خلال الفترة  

فیھ الإنسان ویحصل منھ على  ع  1977أكتوبر    26   -  13من   یعیش  الذي  بأنها : الإطار  البیئة  رف 

 . (4) مقومات حیاتھ من غذاء وكساء ودواء ومأوى ویمارس فیھ علاقاتھ مع إخوانھ من البشر

أما في التشریعات الوطنیة فنجد أ ن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف البیئة خلاف الكثیر من  

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وفي   10/    03قانون رقم    ، فحسب (5) القوانین العربیة

، أما المادة الرابعة منھ  فتكلمت عن مكونات البیئة حیث (6) المادة الثانیة نص على أهداف حمایة البیئة

والأرض  نصت على أنھ:" تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء  

 .(7) وباطن الأرض والنباتات و الحیوان بما في ذلك الأماكن والمناظروالمعالم الطبیعیة"

رقم   القانون  من  الأولى  المادة  من  الأولى  الفقرة  في  البیئة  عرف  فقد  المصري  المشرع  لسنة    4أما 

من هواء   بأنها "المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویھ من مواد وما یحیط بها  1994

 .(8) وماء وتربة وما یقیمھ الإنسان من منشآت"

 
 نور الدین حمشة،أطروحة ماجستیر في الشریعة والقانون بعنوان الحمایة الجنائیة للبیئة ،دراسة مقارنة بین  - 1

 . 22، ص  2006  - 2005عي(، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الفقھ الإسلامي  والقانون الوض
 . 23رائف محمد لبیب، المرجع السابق، ص  - 2
 داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث )دراسة تحلیلیة في إطار المفهوم  - 3

 . 29  - 28، ص  2007الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة ،القانوني للبیئة والتلوث(، دار الفكر 
 .13، ص2001أحمد مشیش، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر، دار الفكر الجامعي ، - 4
 .13، صالمرجع السابقأحمد مشیش،  - 5
ق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المتعل 2003جویلیة  19المؤرخ في  10/   03من القانون رقم  02المادة  - 6

 .    2003جویلیة  20و المؤرخة قي  43، جریدة رسمیة عدد 
 . 06علي سعیدان، المرجع السابق، ص  - 7
 . 225أحمد لكحل، المرجع السابق، ص  - 8
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رقم   القانون  من  الأولى  المادة  من  السادسة  الفقرة  في  البیئة  عرف  فقد  الكویتي  المشرع  لسنة 61أما 

بإنشاء الهیئة العامة للبیئة بأنها "المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة من إنسان وحیوان    1995

ب یحیط  ما  وكل  أو  ونبات  غازیة  أو  سائلة  أو  صلبة  مواد  من  یحتویھ  وما  وتربة  وهواء  ماء  من  ها 

 إشعاعات طبیعیة والمنشآت الثابتة أو المتحركة التي یقیمها الإنسان". 

التعریفات حرصت   بهذه  التي جاءت  التشریعات  أن  للبیئة  السابقة  التعریفات  إستقراء  من  لنا  ویتضح 

ي یشتمل على العناصر الطبیعیة والصناعیة معا،ولكن هناك عدة على تبني المفهوم الواسع للبیئة والذ 

العناصر   على  فقط  والمنصب  للبیئة  الضیق  بالمفهوم  یأخذ  والذي  المضاد  الاتجاه  إلى  إتجهت  دول 

 الطبیعیة.

الصادر في   914/    2000ففي فرنسا نصت الفقرة الأولى من المادة مائة وعشرة من قانون البیئة رقم  

والمحیط    2000سبتمبر    18 الهواء  ونوعیة  السیاحیة  الطبیعیة والمواقع  الفضاء والمصادر  أن"  على 

النص   من  للأمة"ویستفاد  العامة  الملكیة  من  جزءا  هذا  كل  یعد  البیولوجي  والتنوع  والنباتي  الحیواني 

لم  السابق أن المشرع الفرنسي تبنى المفهوم الضیق للبیئة وذلك حسبما جاء في القانون المذكور، لكونھ  

 یدرج العناصر الصناعیة التي من صنع الإنسان في هذا المفهوم. 

دون   فقط  الطبیعیة  العناصر  على  للبیئة  تعریفھ  في  إقتصر  الذي  الیبي  للمشرع  بالنسبة  الحال  وكذلك 

لسنة     7إدخال العناصر الصناعیة معها، حیث نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم  

الحیة ویشمل   بشأن حمایة  1982 الكائنات  فیھ الإنسان وجمیع  یعیش  الذي  تعني "المحیط  بأنها  البیئة 

الهواء والماء والتربة والغذاء".وإزاء هذا الإختلاف والتباین في تحدید التعریف القانوني للبیئة واتجاه  

اتذة  بعض المشرعون لتبني المفهوم الواسع و البعض الآخر لتبني المفهوم الضیق، یرى كثیر من الاس

البیئة ومفهوم   بالمفهوم الواسع لعدة إعتبارات ، أولها أن هناك فرق بین مفهوم  أنھ من الأجدر الأخذ 

الطبیعة لكون البیئة تضیف مظاهر جدیدة وعناصر أخرى للطبیعة لم تكن من مكوناتها وهي من صنع  

الإنسان  تعد السبب الإنسان مثل المنشآت الحفریة، ثانیهما أن العناصر الصناعیة والتي هي من صنع  

الأمر   یستلزم  مما  وجل،  عز  المولى  صنع  من  هي  التي  بالعناصرالطبیعیة  الإضرار  في  الرئیسي 

مخاطرها   من  للحد  البیئة   مفهوم   في  وإدراجها  الصناعیة  العناصر  على  الرقابة  فرض  ضرورة 

الطبیعیة من أخطار   المفرطة، بدلا من الإعتماد فقط على التشریعات وعقوباتها المختلفة في حمایةالبیئة

 البیئة الصناعیة. 

تعریف   إستكمال  البحریة،وفيإطار  البیئة  بیانمفهوم  إلى  البحریةسنتطرق  البیئة  تعریف  واما 

 .(1) هذاالمصطلح یقتضي ذلك الأمر التطرق إلى التعریف الآخر من المصطلح وهو البحر أیضا

 
الداخلیة، المكتب الجامعي  عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة و - 1

 . 22، ص  2006الحدیث، الإسكندریة، 
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ازل ـهي المن ةــة لغ ـریـة البحــربیة، فالبیئـة العـــاللغد على  ـی  د ـــة لیس بجــة البحریـــر البیئــــإن تعبی

الم لغـــوالبح  (1)اءـإلى  المـر  هو  الكثیــة:  مالــاء  كـــر،  عـحا  أو  وهو خــان،  البــذبا،  وإنـلاف  ما  ـر، 

 .(2)ر بحرا، لسعتھ، وإنبساطھ. وقد غلب إستعمالھ في الماء المالحـسمي البح

یؤكــوق ما  ورد  الكد  ــد  القرآن  في  فاطــــذلك  في سورة  لفـــریم  أن  البح ــر  یطلق  ــظ  ر 

الم  ــعلى  المالـ تعـــاء  لقولھ  والعذب  "ومـــح  یست ــالى:  البح ــــا   ــوي  عــ هذا  ذب ـــران 

ســـف  ــرات  الوسیط  ـ معجم  أورده  الذي  المعنى  نفس  وهو  أجاج".  ملح  وهذا  شرابھ  ائغ 

البح ـــلتعری  المـــف  بأنھ   ــر  ال ـ العرب ـــاء  لسان  الملح.وفي  فیھ  ویغلب  الكثیر  واسع 

الكثی ــهو"الم أج ـــاء  لتقیی ــاج ـــر  الغلبة  أن   .غیر  فرا ت  أم  ."كان   البحرعلى  ـــا  لفظ  د 

المــالم  ــاء  العـــالـ دون  بـــح  المعنى    (3)ذ  وبهذا  بحري.  فهو  البحر  إلى  نسب  ما  وكل 

 .(4) في المیاه المالحة( فالبیئة البحریة لغة هي: )المنازل

وما   المالحة،  المیاه  من  الواسعة  المسطحات  بأنھ  الاصطلاحیا  البحر  تعریف  جرى  لقد 

یسفل تلك المسطحات من یابسة ،أو بأنھ مساحات المیاه المالحة المتصلة ببعضها إتصالا  

 حرا طبیعیا.

مالحة   میاه  فكل  للبحر  الرئیسي  الممیز  البحر هي  تعتبر ملوحة  ذلك  أن  وعلى  بحراجغرافیا،إلا  تعتبر 

هناك من المساحات المائیة ما قد یعتبر بحرا في نظر الجغرافیین ولا یعتبر بحرا في نظر فقهاء القانون  

 الدولي مثل البحر المیت لأنھ لا یتصل بباقي المحیطات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 75محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  - 1
عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود )عالمیة القانون الدولي للحدود(، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  - 2

 . 203، ص  2010الجامعیة، الجزائر، 
 .  23ده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص عب - 3
 7محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  - 4
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معاني الجغرافیة،  فالدلالة القانونیة للبحر تنصرف إلى سطح الماء وقاعھ وباطن تربتھ، وتشتمل على ال

 ( 1) وسبل الملاحة فیها

فقد درج هذا الفقھ   (2) یعتبر مصطلح البیئة البحریة من المصطلحات الحدیثة نسبیا في فقھ القانون الدولي

بالماء المالح،   على إستعمال مصطلح البحر للدلالة على تلك المساحات من الكرة الأرضیة المغمورة 

بینها دون   فیما  التي تجمعها وحدة  المتصلة  المالحة  المیاه  بأنھ )مسطحات  البحر  عوائق، حیث عرف 

 واحدة متكاملة في الكرة الأرضیة جمعاء، ولها نظام هیدروجرافي واحد. 

السابعة   الدورة  أعمال  كانت  الدولي، حتى  القانون  فقھ  في  للبحار سائدا  التقلیدي  المفهوم  هذا  وقد ظل 

لقانو  الثالث  المتحدة  الأمم  عام  لمؤتمر  ونیویورك  جنیف  في  عقدت  والتي  البحار،  تم  1978ن  ،حیث 

التوصل إلى مصطلح البیئة البحریة بما تعنیھ من كافة صور الكائنات الحیة و الحیوانیة والنباتیة التي  

ثروات   من  تحتویھ  تربتها،بما  وباطن  البحار،وقیعانها  هذه  میاه  إلى  البحار،بالإضافة  في  تعیش 

 .(3)طبیعیة

إ جاءت  عام  ثم  في  أبرمت  والتي  البحار،  لقانون  المتحدة  الأمم  المفهوم    1982تفاقیة  هذا  فصاغت 

 ( 4)الحدیث للبیئة البحریة، لیبصح علامة بارزة في الفكر القانوني الدولي.

في   البیئیة  الأنظمة  من  مجموعة  أو  بیئي  نظام  أنها  على  البحریة  البیئة  إلى  الاتفاقیة  هذه  نظرت  إذ 

العلمي المعاصر   للنظام البیئي ینصرف إلى دراسة وحدة معینة في الزمان والمكان بكل ما المفهوم  

تنطوي علیھ من كائنات حیة في ظل الظروف المادیة والمناخیة،  وكذلك العلاقات بین تلك الكائنات 

 (5)ببعضها البعض وعلاقاتها بالظروف المادیة المحیطة بها.

المفهوم البیئي للبحار، والذي عبرت عنھ إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  ورغم الوضوح الذي إتسم بھ هذا  

لحمایة   التوجیهیة  مونتریال  مبادئ  أوردتھ  الذي  البحریة  بالبیئة  التعریف  القصور  شاب  فقد  البحار، 

البیئة من التلوث من مصادر في البر إذ عرفت البیئة البحریة بأنها المنطقة البحریة التي تمتد في حالة 

 . اري المیاه إلى حدود المیاه العذبة، بما في ذلك مناطق تداخل أمواج المد وممرات المیاه المالحةمج

غیر أن هذا التعریف یشتمل على النطاق المكاني للبیئة دون أن یتناولها من منظور بیئي.وعلى ضوء  

اتصالا حرا طبی ببعضها  المتصلة  المالحة  الماء  تعني مسطحات  البحریة  فالبیئة  یشمل  ذلك  والذي  عیا 

سطحها وقاعها وباطن تربتها، وبما تحتویھ من كائنات حیة حیوانیة ونباتیة،وثروات طبیعیة تشكل في  

 
 23عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص   - 1
 . 29محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص   - 2
 .  76محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص   - 3
 . 77 - 76المرجع نفسھ، ص   - 4
 .  933، ص  2008بیطار ولید، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت  - 5
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یقترب من المفهوم   مجملها عناصر الحیاة البحریة، وباعتبارها نظاما بیئیا متكاملا. وهذا التعریف قد 

 القانوني للبیئة البحریة في قوانین بعض الدول العربیة. 

في شأن حمایة البیئة المائیة من التلوث في المادة   1994لسنة     4یعرفها القانون المصري رقم  حیث  

الثامنة وأربعون "هي حمایة شواطئ جمهوریة مصر العربیة وموانیها من مخاطر التلوث وحمایة بیئة  

الحیة،وحما  وغیر  الحیة  الطبیعیة  ومواردها  الخالصة  الاقتصادیة  والمنطقة  الإقلیمي  الموارد البحر  یة 

 الطبیعیة في المنطقة الاقتصادیة والجرف القاري".

المتحدة رقم   العربیة  قانون دولة الإمارات  فقد   1999لسنة    24وأیضا  البیئة وتنمیتها  في شأن حمایة 

"المیاه   بأنها هي  الأولى  المادة  في  البحریة  البیئة  المائیة حیث عرف  والبیئة  البحریة  البیئة  بین  فرق 

ها من ثروات طبیعیة ونباتات وأسماك وكائنات بحریة أخرى، وما فوقها من هواء وما  البحریة وما ب

هو مقام فیها من منشآت أو مشروعات". أما البیئة المائیة فهي:"البیئة البحریة والمیاه الداخلیة بما في  

بها من ثروات طبیعیة ونباتات وأسماك   وما  والودیان  الینابیع  ومیاه  الجوفیة  المیاه  وكائنات حیة ذلك 

 .(1)أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام علیها من منشآت أو مشاریع ثابتة أو متحركة"

وخلاف للمشرعین السابقین نجد أن المشرع الجزائري لم یرد لنا أي تعریف بشأن البیئة البحریة، وإنما  

حمایة   قانون  من  والرابعة  الثانیة  المادة  في  التطرق  إلى  دوره  التنمیة  إقتصر  إطار  في  البیئة 

 .(2) إلى أهداف حمایة البیئة ومكوناتها  10/   03المستدامة

مما لاریب فیھ أن البیئة البحریة لم تحظ في وقت من الأوقات بقدر من الإهتمام مثل ما تحظى بھ الآن،  

ت  فقد شهدت السنوات الأخیرة إهتماما كبیرا ونشاطا واسعا بموضوعات تلك البیئة سواء من الحكوما 

والجهات العلمیة، وأ المحافل الدولیة ورجال القانون، بل ورجال الأعمال بوصفها مجالا بكرا لإستثمار  

 (.3) رؤوس الأموال

وتعبر هذه الآیة الكریمة من القرآن الكریم عن أهمیة   (4)قال تعالى: "وَجَعلَناَ منَ المَاء كُلَّ شَيْءٍ حَي" 

العنصر الأ الماء هو  أن  إذ  البحریة،  الحیة، مما یجعلھ لا غنى  البیئة  لكائنات  ا  ساسي في تكوین كافة 

الأرض،فالأرض   الحیاة على  بحق     -عنھ لإستمرار  عنها  قیل  تشغل    -كما  مائي( حیث  )عالم  هي 

 .(5) %  من مساحتھ 71البحار حوالي  

 بناء علیھ سنعرض أهمیة البیئة البحریة من الناحیة الحیویة والإقتصادیة و الإستراتیجیة .

ة الحیویة للبیئة البحریة حسب ما تتمیز بھ البیئة البحریة من إتصال أجزائها طبیعیا یتیح ذلك فالأهمی

تأثیرها   یجعل  للیابسة  ومجاورتها  البحار  إنتشار  أن  عن  فضلا  أرجائها،  بین  والتأثیر  التفاعل  سرعة 

 
 . 79  - 78محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة السالف الذكر  10/  03 من القانون رقم  4و  2المادة  - 2
 . 80محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  - 3
 30سورة الانبیاءالایة - 4
 .80المرجع نفسھ، ص  - 5
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بالغ الدقة مما یحقق التوازن المناخي لل الیابسة وما حولها في إطار نظامكوني  ،  (1) بیئة والإنسانعلى 

وتغذیة المساحات الشاسعة من الأرض بالأمطار، والحد من غاز ثاني أكسید الكربون بإمتصاصھ من  

 ، وذلك على النحو التالي: (2)الجو

 / دور البیئة في تحقیق التوازن المناخي. 1

مما یمكنها من أن تؤدي دورا في البیئة الإنسانیة    (3) تتسم البحار والمحیطـات بإرتفاع حرارتھ النوعیة

وهي خاصیة تتیح للبحار أن تمتص قدرا كبیرا من كمیات الحرارة التي تصل من الطاقة الشمسیة دون  

یحیط   أو  لیتخلل  یمتد  فالبحر  متجانسا،  توزیعا  تتوزع  والمحیطات  البحار  حرارة  في  ذلك  یؤثر  أن 

 .(4) هابالیابسة فیخفض حرارتها ویلطف مناخ

 / دور البیئة البحریة كمصدر للأمطار على الیابسة . 2

سحابا ثقالا سقناه لبلد میت   قولھ تعالى: " وهو الذي یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمتھ ۖ حتى إذا أقلت 

،وقد ثبت علمیا أن  (5) فأنزلنا بھ الماء فأخرجنا بھ من كل الثمرات ۚكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون "

و المحیطات عندما تتعرض لأشعة الشمس فإنها تتبخر، وبفعل عوامل التیارات والریاح ترتفع  البحار  

تلك الأبخرة إلى طبقات الجو، وبعوامل الحرارة والضغط والریاح تتحول الأبخرة إلى سحب،ومن ثم 

 یسقط منها المطر إذا شاء الله.

 الكربون . / دور البیئة البحریة وقدرتها على إمتصاص غاز ثاني أكسید 3

التمثیل   عملیة  بواسطة  الجو،  من  الكربون  أكسید  ثاني  غاز  إمتصاص  على  بقدرتها  البحار  تتمیز 

للكلوروفیل التي تقوم بها الهائمات النباتیة العالقة في میاه البحار، والتي تتمثل في عملیة إمتصاص هذا  

م إلى  لتتحول  الكربون  ذرات  تنفصل  التنفسیة  العملیة  هذه  وفي  غاز الغاز  وینطلق  عضویة  واد 

 الأكسیجین الذي یذوب في الماء وتتنفس بھ الكائنات الحیة في البیئة البحریة. 

 / دور البیئة البحریة كمورد للماء العذب. 4

حیث أنها مصدر هام للمیاه العذبة عن طریق تحلیة میاه البحر حیث تستغل كثیر من الدول التي تعاني  

الما الموارد  في  النقص  مشاكل  على  من  والحصول  الماء  لتحلیة  كمصدر  البحر  میاه  العذبة  ئیة 

احتیاجاتها من الماء العذب. وذلك بتقطیر الماء أو بتجمیده أو كناتج لعملیة التحلیل الغشائي والكهربائي  

 لماء البحر لحل مشكلة كثیر من الدول التي تعاني من نقص في مواردها من المیاه العذبة.

 لبیئة البحریة . اما الأهمیة الإقتصادیة ل

 
 . 01ص،  2012/  05/  25حلایمیة مریـم، أحمد السروي، "أهمیة البیئة البحریة ، المطلع علیھ  - 1
 25عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  - 2
 الحرارة النوعیة: هي كمیة المیاه اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء - 3
 . 01أحمد السروي، المرجع السابق، ص  - 4
 57الاعراف الایة - 5
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لكشف  وجهده  الإنسان  تفكیر  من  كبیرا  حیزا  شغل  غامضا،  لغزا  طویلة  لمدة  البحار  هذه  ظلت  لقد 

للغذاء،وسبیلا   مصدرا  فحسب  البحر  یعتبر  وهو  طویلة  لفترة  الإنسان  بقاء  رغم  وخبایاه،  أسراره 

ل أتاح  أن،  إلى  الإنسان  عن  خافیة  وهي  زمنا  البحار  ثروات  ظلت  بینما  كشف  للمواصلات،  العلم  ھ 

الناحیة   من  البحریة  البیئة  أهمیة  تظهر  بدأت  الحین  ذلك  منذ  ثرواتها،  إستغلال  وسبل  أغوارها، 

 الإقتصادیة التي تنفرد بها عن غیرها من بیئات طبیعیة أخرى، وسنلخصها في الآتي: 

 / دور البیئة البحریة كمصدر للغذاء. 1

أنواع من  ئلة  ها  كمیات  على  والمحیطات  البحار  القیمة    تحتوي  ذات  البحریة،  الأحیاء  من  متباینة 

الغذائیة العالیة، أهمها الأسماك وفي ظل أزمة الغذاء العالمیة، وندرة توافر البروتین الحیواني، وإفتقار  

معظم الدول للحبوب والحاصلات الزراعیة التي تحتوي على الأحماض الآمنیة، یزداد لجوء الإنسان  

 .(1)اصر الغذائیة الهامة للبیئة البحریة للحصول على تلك العن

إمدادات متصلة من الأغذیة، ومن   إمكانیة الحصول على  للعالم ضمانة  البیولوجي  التنوع  یوفر  حیث 

 ( 2) أنواع لا حصر لها من المواد الخام التي یستخدمھ الإنسان في حیاتھ الیومیة ولبناء حاضره ومستقبلھ

وهذا لإیمان المجتمع الدولي بأن البحار أصبحت معقل الرجاء الذي تتجھ إلیھ البشریة لتجد فیها الثروة  

 .(3) الغذائیة والمعدنیة وغیرها والتي عجزت الیابسة عن تقدیرها

 /دور البیئة البحریة كمصدر للثروات الهامة.2

نساني فحسب بل إن ثلث كمیة محصول  لا ترجع أهمیة هذه البیئة البحریة إلى أنها مصد ر للغذاء الإ

الصید السمكي، غالبا ما تستخدم كغذاء للحیوانات بعد تصنیفها،وإعدادها كدقیق سمكي،أو إستخدامھ في  

 .  (4) صنع السماد 

وبعض   الدهون،  صناعة  في  تستخدم  التي  للزیوت  مهما  مصدرا  تعتبر  البحریة  الثدیات  أن  كما 

ابون والأدویة،وكذلك مادة العنبر المستخدمة في صنع العطور، الفیتامینات وفي صناعة الأصباغ والص

فضلا عما تزخر بھ من كمیات هائلة    (5)وهناك المحار الذي ینمو في البحارالدافئة ویستخرج منھ اللؤلؤ

من الثروات المعدنیة والبترول والتي تعادل بتفوق الموجود منـها على الیابسة، كمناجم الفحم لموجودة  

اه بریطــانیا والیابان والقصدیر الموجود في میاه شواطـئ تایلاندا ومالیزیا، وكمیة المـاس في أعماق می

الموجودة في میـاه جنوب إفریقیا، وكذلك الكبریت في قاع خلیج المكسیك، والإستثمـار المتزاید أثبت 

ضاعف  ت 1980وسنة  1975من إجمالي بترول العالم من المحیـطات ، وفي سنة  1965% منھ  16أن 

 الإنتـاج البحري للبترول.

 
 . 82محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -1
حامد الجمال،"المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة"، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثاني سمیر  -2

 .311،ص 2010والأربعون،
 . 127محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص  -3
 . 82محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  -4
 . 01أحمد السروي، المرجع السابق، ص  -5
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لعجلة  الأساسـي  المحرك  أصبح  الماضـي حتى  القرن  نهایة  منذ  العالم  في  النفط  أهمیة  تزایدت  ولهذا 

النفط والغاز الموجودین   النقل، والتنمیة الإقتصادیة بكافة .جوانبها إذ تؤمن صناعة  الصناعة وحركة 

 .(1) المائة من إجمالي الإنتاج في  30إلى  25في عرض البحرفي الوقت الراهن حوالي 

، فهذه البیئة وافرة أیضا بكمیات هائلة من  (2) وإذا كان النفط یعد أهم الثروات المعدنیة في البیئة البحریة 

والمحیطات  البحار  قاع  في  عالمي  كمخزون  تعتبر  التي  في    (3) المعادن  دور  یة  البحر  للبیئة  وكذلك 

 الملاحة البحریة. 

ذ القدم أهمیة البحار كطریق عظیم الفائدة من طرق المواصلات،فمن أجل ذلك  حیث أدرك الإنسان من

ورغم  الجغرافیة.  الكشوفات  في  هاما  دورا  لعبت  والتي  البحریة  والناقلات  والسفن  المراكب  شیدت 

للبحر   ظلت  الغلبة  أن  إلا  الوقت،  في  واقتصادها  النقل  في  سرعة  من  وفرتھ  وما  الطائرة  إختراع 

التكالیف وإمكانیة نقل الحمولات الكبیرة، و الأوزان الثقیلة التي تعجز عن حملها    وناقلاتھ، بسبب قلة

 الطائرات، وبنمو حركة التجارة الدولیة تزداد یوما بعد یوم أهمیة البحر كطریق  للمواصلات. 

من   سواء  الأخرى  البیئات  من  غیرها  عن  وإختلافها  البحریة  للبیئة  الأهمیة  هذه  تزاید  أن  نقول  لهذا 

نتیجة الناحی الملوثات  بمختلف  البیئة  هذه  تلویث  إحتمالات  زیادة  إلى  یؤدي  الإقتصادیة  أو  الحیویة  ة 

لحیاة   البیئة  هذه  أهمیة  مدى  على  یدلنا  الذي  الأمر  المختلفة،  الإستغلال  بأوجھ  إستغلالها  على  الإقبال 

هذه   الإنسان، ومدى حاجتھ إلى حمایتها والحفاظ علیها، والوقوف في وجھ كل صور المساس بسلامة

 .(4) البیئة التي تتزاید بها یوما بعد یوم

 ومن ناحیة الأهمیة الإستراتیجیة للبیئة البحریة. 

فقد أظهرت الأهمیة الإقتصادیة والحیویة دورا مهما للبحار من الناحیة السیاسیة، فقد بدأت الدول تتجھ  

الإستراتیجیة هي الباعث الدافع،  نحوها لتنال منها أكبر قدر من الثروات. ویمكن القول أن هذه الأهمیة  

والعامل المحرك لظهور فكرة السیادة والسیطرة على البحار بالمفهوم الحالي والتي بدأت منذ القرون  

الوسطى، وإن كانت في كل عصر تلبس ثوبا جدیدا، وتتخفى بأقنعة وحجج تتلائم مع كل زمان وتبعا  

 لهذا التطور اختلفت هذه الأهمیة. 

تمامات إنقسام المجتمع الدولي إلى دول بحریة تمتلك الأساطیل البحریة الضخمة وقد أظهرت هذه الإه

ثم الوصول   والأدوات والتقنیات المتطورة التي تمكنها من الغوص و البحث في أعماق البحار، ومن 

إلى ما تهدف إلیھ من تحقیق سیاستها وأهدافها دون مراعات للفریق الآخر والمتمثل في الدول النامیة  

المتقدمة على    والتي الدول  تعمل  ثمة  الحیوي،ومن  القطاع  هذا  الفنیة على  قدراتها  بسط  تقدر على  لا 

 
  A/55/61،الملحق  138-137تقریر الأمین العام عن المحیطات وقانون البحار،الدورة الخامسة والخمسون،الفقرات  -1

 . 38، ص 
 . 82محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق ، ص  -2
 . 27عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -3
 . 83  - 82، ص محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق -4
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إستغلال البحار إستغلالا جائرا.لأن هذه الأهمیة الإستراتیجیة تتخذ موقفا متغیرا یتباین مع قوى الدول  

البیئة.بینما لهذه  القانونیة  التقسیمات  باختلاف  متنوعا  السیاسیة والإقتصادیة  الدول    ومصالحها  أن  نجد 

على   البحار  أعالي  نطاق  من  التوسعة  إلى  تمیل  البحریة  الأساطیل  أقوى  تملك  التي  الكبرى  البحریة 

حساب البحر الإقلیمي، بتأییدها أضیق مساحة ممكنة للبحر الإقلیمي لتضمن حریة الحركة لأساطیلها 

ھ عام تعبر عن رغبتها  البحریة، فإنھ على العكس من ذلك نجد أن الدول الصغرى خاصة النامیة بوج 

مصالحها  على  والمحافظة  الإقلیمیة  بحارها  توسعة  نحو  بالمیل  البحریة  حدودها  تأمین  في  الملحة 

الإقتصادیة في إستغلال الموارد البحریة لسد حاجة  شعوبها المتزایدة إلى الطعام  وسو اء كانت الدول 

وأ مصالحھ  لتحقیق  یسعى  منها  كلا  فإن  الصغرى  الدول  أو  مخططات  الكبرى  من  هدى  على  هدافھ 

 إستراتیجیة قومیة. 

الثالث للبحار، وقد حاول كل فریق  القانونیة مثل المؤتمر  الوضع في كثیر من المحافل  وقد برز هذا 

إقناع الآخر والمجتمع الدولي بصحة ما یرا ه في إستغلال البحار، غیر أن هذه الآراء المتباینة بدأت 

نظام   بإیجاد  التفكیر  أمام  أهمیة  تتهاوى  إرتباط  یؤكد  المختلفة. ومما  الرؤى  بین  یوفق  إقتصادي جدید 

في    -البحار بالوضع الإستراتیجي تلك الغفوة التي لحقت المجتمع الدولي حین جعلت الدول العظمى  

 من البیئة البحریة میدان للسباق في التسلح بمختلف أنواعھ.  -فترة الحرب الباردة 

یجیة یحتم علینا أن نحافظ على هذه البیئة البحریة الغنیة بكل الثروات  وإن تزاید هذه الأهمیة الإسترات 

، لذلك یتضح من العرض السابق، أهمیة البیئة البحریة بالنسبة  (1) ضد التلویث الناجم عن هذا الإستغلال

مدى  حیث  من  سواء  الأخرى،  الطبیعیة  للبیئات  بالنسبة  یبارى  لا  موردا  بوصفها  الإنسانیة،  للحیاة 

غذاءا الإمكانات   بوصفها  الموارد،  هذه  فیها  تستغل  أن  یمكن  التي  النافعة  الإستغلال  وأوجھ  الهائلة، 

الخام   والمواد  الطاقات  من  مختلفة  لأنواع  البحري، ومصدرا  والنقل  للإتصال  ومیدانا  ودواءا  وشرابا 

المستغلة.ع للطعام والغذاء والطاقات  یعانیھ من نقص  یمكن  أن تعوض الإنسان ما  التي  لى المتنوعة 

 الأرض.
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 الحدود القانونية للبيئة البحرية.  المطلب الثاني:

یبدو تحدید البیئة البحریة مفیدا في بیان نطاق سریان بعض القواعد الوطنیة والإتفاقیة،حیثأن القواعد 

الوطنیة لمكافحة التلوث البحري، والحفاظ على الموارد الطبیعیة، تسري داخل نطاق إقلیمي محدد من  

 المساحةالبحریة وكذلك الشأن في القواعد الإتفاقیة. 

المیاه    عن  فضلا  البحریة،  البیئة  لمساحة  أقسام  خمسة  بین  التمییز  یمكن  البحار،  قانون  لقواعد  وفقا 

وهكذا نجد أن المناطق البحریة في القانون الدولي المعاصر یمكن جملها في ثلاثة    (1)الداخلیة لكل دولة

در  حسب  رئیسیة،  مناطق طوائف  الدولة،  خاضعةلسیادة  علیها،مناطق  لسیادتها  الدولة  ممارسة  جة 

تتمتع الدولة فیها بحقوق سیادیة، وأخیرا المناطق المعتبرة إرث مشترك للإنسانیة وأعالي البحار، وهي  

 المناطق الخارجة عن سیادة الدولة.

وا الداخلیة  المیاه  الخصوص  على  الدولةهي  لسیادة  الخاضعة  المناطق  أول  تعد  الإقلیمیة.إن  لمیاه 

مسطحات بحریة امتدت إلیها سیادة الدولة هي تلك المیاه القریبة من الساحل والتي أطلق علیها تسمیة  

الداخلیة البحر  (2)المیاه  عرض  منھ  یقاس   الذي  الأساس  خط  من  للیابسة  المواجھ  الجانب  في  وتقع   ،

ا قانون  إتفاقیة  من  الثامنة  المادة  إنطوت  وقد  الداخلیة  الإقلیمي،  للمیاه  وأجزاءأخرى  أقسام  على  لبحار 

تخضع للنظام المتبع فیها وهي: الخلجان والبحار المغلقة وشبھ المغلقة والتيتقع في إقلیم دولة واحدة،  

تمارس الدولة فیها    -المیاه الداخلیة  -وكذا المرافئ والموانئ والمراسي، وهذا الجزء من البیئة البحریة  

وبال كاملة.  بطرقها  سیادتها  تتولى  فهي  الترابي،  الإقلیم  على  الممارسة  ختصاصات  الإ  نفس  تالي 

 الخاصة تنظیم ولایتها ورقابتها الإداریة والتشریعیة والقضائیة. 

هذه  دخول  من  الأجنبیة  السفن  منع  إختیارها  وبمحض  یمكنها  الساحلیة  الدولة  أن  ذلك  على  ویترتب 

ف الملاحة  ورعایاها  لنفسها  تحتكر  أن  أو  إتفاقیة  المیاه،  في  یرد  قد  ما   ذلك سوى  في  یقیدها   ولا  یها 

. وعلى إعتبار أن السفینة تشكل نظاما داخلیا خاصا، فإن كل ما یتعلق بالقضایا (3) تكون  قد ارتبطت بها

وتحتاج  السفینة.  العلمأيعلم  صاحبة  والدولة  السفینة  سلطات  إختصاص  من  ذلك  شابھ  وما  التأدیبیة 

 .(4) لسفینة أو دولة العلم للتدخل وممارسة إختصاصها في حالة السفن الحربیةالدولة إلى رخصة قائد ا

ام ماصطلح علیھ البحر الإقلیميفهوإمتلاك الدولة لمیاه إقلیمیة لأهداف أمنیة كان هو الإتجاه السائد في 

  بدایة الأمر. لذلك لم  یخضع تحدید عرضها لأي قیاس في بادئ الأمر، بل ارتبط بإمكانیة الدفاع عنها، 

حیث كانت  الدولة الساحلیة تبسط نفوذها على كل المناطق التي یمكن الدفاع عنها بواسطة المدافع، من 

 
أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة )دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والإتفاقیة(، جامعةالملك سعدو  -1

 . 82، ص  1992،
الجوي(، الجزء الثاني، دار   -البحیر -ري جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام المجال الوطني للدولة) الب -2
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التحصینات الساحلیة. ولذلك سمیت هذه القاعدة بقاعدة "طلقة المدفع".وإعتبار أن المدفع كان مدها لا  

خط   من  أمیال  ثلاثة  إلى  یمتد  الإقلیمي  البحر  أن  أصطلح  أمیال،  ثلاثة  مصالح  یتجاوز  لكن  الأساس 

أصبح   بل  الدفاعیة  الأمنیة  المصالح  بتلك  تتحدد  تعد  ولم  بسرعة،  تزایدت  الإقلیمیة  المیاه  في  الدول 

للمصالح الإقتصادیة دور یتجاوز في أهمیتھ الدور الأول للمیاه الإقلیمیة بل المناطقالبحریة المتتابعة  

ما دفع تلكالأقل قدرة على الإستكشا  خاصة وأن درجة النمو بین الدول أصبحت تتزاید أكثر فأكثر، م

قانون   مؤتمر  منذ  میلا  إثنىعشر  إلى  الإقلیمیة  ادالمیاه  بإمتد  المطالبة  إلى  وقاعھ  البحر  وإستغلال  ف 

 . (1) 1930البحار لعام  

لقانون   المتحدة  إتفاقیة الأمم  إلى أن جاءت  المیاه الإقلیمیة،  لتحدید مدى  المستمر  الزحف  واستمر هذا 

لسنة   لا  ل   1982البحار  لمسافة  الإقلیمي  البحر  تحدید عرض  بشأن  قائما  الذيكان  للخلاف  حد  وضع 

و الثابت في فقھ    (2)میلا بحریا مقیسة من خطوطالأساس المقررة في إتفاقیة قانون البحار  12تتجازو  

البحر  نحو  ویمتد  لشاطئالدولة  الملاصق  البحر  الجزء من  ذلك  الإقلیمي هو  البحر  أن  البحار،  قانون 

 میلا بحریا تمارس الدولة علیها سیادتها. 12لمسافة لا تتجازو  العالي 

فلهاحق وضع نظم الملاحة فیھ،والنظم الجمركیة والصحیة وإقامة المنشآت الخاصة بالملاحة وأعمال  

الموجودة في بحرها  الطبیعیة  الموارد  لها حق إستغلال  أن  الإرشاد والمساعدة والإنقاذ البحري...كما 

إلى یؤدي  فیھ  الإقلیمي،بما لا  البريء  المرور  المیاه، وفي   (3) إعاقة حق  السفن الأجنبیة عبر هذه  لكل 

الحقیقة أن قاعدة حریة المرور البريء جاء نتیجة موازنة بین مصالح الدول الساحلیة ومصالح الملاحة  

 .(4) الدولیة كاستثناء وحید لسیادة الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي

ة، فیمتنع على الدول الساحلیة القیام بأنشطة  و هذاالحق السیادي یقابلھ إلتزام بالحفاظ على البیئة البحری

تؤدي إلى تلویث تلك البیئة، والإخلال بتوازنها الإیكولوجي. كما أن علیها إتخاذ التدابیرالملائمة لرصد  

ملوثاتها، ووضع المستویات والمعاییر القصوى للتلوث بالتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة ومع  

ب بیئة  لإضرار  منعا  الأخرى  البحریة  الدول  البیئات  إلى  تأثیرالملوثات  إمتدادات  أو  الإقلیمي،  حرها 

 .(5) الأخرى

 البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة.

حسبأحكام قانون البحارالكلاسیكيكان إختصاص الدولة یتوقف في المیاه الإقلیمیة لأنها كانت تحاذي 

أعالي  في  المتابعة  حق  مثل  خاصة  حالات  باستثناء  البحار،  أعالي  وممارسة    مباشرة  البحارأ 

الإختصاص الشبھ إقلیمي والشخصي. ولكن نتیجة التطور الذي شهده القطاع، زحف الإختصاص إلى  
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مناطق عدة تمارس الدولة فیها بعض إختصاصاتها من بینها المنطقة اللصیقةوسمیت كذلك لإلتصاقها  

الأخیرة،ویظهر  هذه  بعد  مباشرة  تأتي  فهي  لها،  محاذاتها  أو  الإقلیمیة  جیدال،الكاتب   بالمیاه  أن 

 .(1)الفرنسيكان من أوائل منشئي نظریة المناطق اللصیقة في بدایة الثلاثینات 

تجاه   الإقلیمي  البحر  نهایة  من  یبدأ  الذي  الجزء  ذلك  هي  أوالمجاورة  الملاصقة  أو  المتاخمة  والمنطقة 

 البحر العالي لمسافة إثنى عشر میلا بحریا.

ن البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لا یجوز أن تمتد مساحتهما  ووفقا لأحكام قانون البحار الجدید، فإ 

 .(2) میلا بحریا من خطوط الأساس التي یقاس منها البحر الإقلیمي 24معاإلى أبعدمن

یتجازو    لا  بما  الإقلیمي  البحر  عرض  قدحددت  الاتفاقیة  بماان  فإنعرض    12وعلیھ  بحریا،  میلا 

ون میلا. مما یجعل من الحد الخارجي للبحر الإقلیمي،  المنطقة المتاخمة هو ما تبقى من الأربعة وعشر

المتاخمة  للمنطقة  داخلیا  المقررة    (3)حدا  تلك  أقل من  المتاخمة  المنطقة  الشاطئیة على  الدولة  وسلطات 

على بحرهاالإقلیميمن ناحیة بالنظر إلى الهدف من تلك السلطات، وهو الوقایة من الأنشطة التي تشكل  

بأنظمتها الصحیة و بالنظرإلىأن تلك المنطقة لا إخلالا  ناحیة أخرى  الجمركیة وشؤون الصید ، ومن 

من   جزءا  أساسا  وتعد  الإقلیمي،  البحر  منطقة  خارج  فهي   ، الوطني  للإقلیم   إمتدادا  أصلا  تعد 

واللوائح   القوانین  وضع  بسلطات  المنطقة  هذه  في  تتمتع  الساحلیة  الدولة  فإن  ذلك  البحرالعاليوعلى 

 .(4)والصحیة، والمتعلقة بالهجرة، وكذا معاقبة أي خرق للقانون الدوليالجمركیة، والضریبیة 

حق    فمن  لذلك  الساحلیة  الدولة  سلطات  في  مسألةتدخل  علیها  والحفاظ  المنطقة  تلك  كانت  ولما 

تلكالدولةأنتضع القواعدوالإجراءات اللازمة لحمایة تلك المنطقة من التلوث في ضوءالإلتزام الدولي  

 .(5) العام بحمایة البیئة البحریة

ن نظام "الحقوق السیادیة" في المنطقة الإقتصادیة اما المناطق التي تمارس فیها الدولة حقوقا سیادیة فإ 

إستغلال   أجل  من  لإختصاصها  الساحلیة  الدولة  ممارسة  یكفل  عامة  القاريبصفة  والجرف  الخالصة 

قبل  لها  كانت  التي  بالحقوق  والتمتع  الحمایة  المقابل  في  یضمن  أنھ  كما  مصالحها.  وحمایة  ثرواتها 

 . (6)ظهورالنظام الجدید 

من إتفاقیة قانون البحار المنطقة    55حریة للمنطقة الإقتصادیة الخالصة فقد عرفت المادة  فان البیئة الب

المادة   وحددت  لھ  وملاصقة  الإقلیمي  البحر  وراء  بأنهاالمنطقةالواقعة  الخالصة  من    57الإقتصادیة 

میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس    200الإتفاقیة عرض المنطقة الإقتصادیة بما لا یتجاوز من  
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عرض البحر الإقلیمي.و تعد هذه المنطقة مظهرا من مظاهر التطور الحدیث لقانون البحار، وقد   منها

مسافات   على  الإقلیمیة  السیادة  بفرض  الإدعاءات  في  المبالغة  بین  التوفیق  من  نوع  بمثابة  جاءت 

عیة في مترامیة من البحار والمحیطات، وبین تطلع عدد كبیر من دول العالم الثالث إلى الثروات الطبی

البحار  المجا ورة لها علها تقدم مصدرا إقتصادیا جدیدا یمكن أن یسهم في تنمیتها الإقتصادیة وتوفیر  

 المزید من الغذاء لشعوبها.

وهكذا فإن هذه المنطقة تتمیز بأنها تمثل نطاق إضافي للدول الساحلیة تمارس علیھ حقوق ذات سیادة 

المائیة الحیة وغیر الحیة، النباتیة وغیرالنباتیة المحتمل  لغرض إستكشاف وإستغلال الموارد الطبیعیة  

وجودها في قاع البحر وفي باطن الماء بالإضافة إلى القیام بأنشطة فيعملیات الإستكشاف والإستغلال  

لجمیع   منحت  أنها  .بل  والریاح  المائیة  التیارات  میاه  من  الطاقة  كإنتاج  والإقتصادي  العلمي  والبحث 

وغیرال الساحلیة  الكابلات الدول  وزرع  الفضاء  في  والتحلیق  بالملاحة  المتعلقة  الحقوق  ساحلیة 

الحقوق   دولیا شریطة مراعاة  المشروعة  الإستخدامات  أوجھ  المائیة وغیرها من  والأسلاك والأنابیب 

، ولم تكتف الإتفاقیة بهذا القدر من التسامح بل ذهبت الى  (1) السیادیة للدول الساحلیة وأنظمتها وقوانینها

ذلك عندما قالت بأنھ یحق للدول غیر الساحلیة والبلدان المتضررة جغرافیا إلى السعي وراء  أبعد من  

الصید وفقا " لأساس عادل" أي حق المشاركة المنصفة والعادلة في إستغلال الجزء الفائض من تلك 

كلیا على   الموارد في المناطق الخالصة للدول الساحلیة في المنطقة إلا في حالة إعتماد الدولة الساحلیة

المادة   وتضیف  الموارد.  تلك  الظروف    69إستغلال  الإعتبار  بعین  تؤخذ  أن  یجب  أنھ  الإتفاقیة  من 

إتفاقیات  في  المشاركة  هذه  شروط  تحدد  أن  على  فإن  ثم  ومن  المعنیة  للدول  والجغرافیة  الإقتصادیة 

 . (2) ثنائیة

قة الإقتصادیة الخالصة والمحافظة الدولة الساحلیة لها أن تمارس حق الولایة فیما یتعلق بحمایة المنط

علیها من التلوث في ضوء الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، وهي ولایة یجب أن  

 .(3) تفهم على أنها إلتزام باتخاذ التدابیر الملائمة لصیانة البیئة البحریة بوجھعام

تع قد  الأمر،  واقع  فهيفي  القاري  للجرف  البحریة  البیئة  جانب  اما  من  المستخدمة  المصطلحات  ددت 

فقهاء القانون الدولي في  البلدان العربیة على وجھ الخصوص بخصوص إختیار التعبیر العلمي الدقیق 

یستخدم   الآخر  والبعض  القاري،  الإمتداد  إصطلاح  یستخدم  فبعضهم  القاري،  الرصیف  لمصطلح 

ن الجرف القاري یشمل بالنسبة لكل ، فإ(4)مصطلح الإفریز القاري، وأي ما كان المصطلح المستعمل

دولة ساحلیة،قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقلیمي في جمیع   

القاریة، أو إلى مساحة   أنحاء الإمتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة 
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ع  200 منها  یقاس  التي  الأساس  خطوط  من  بحري  الطرف  میل  یكن  لم  إذ  الإقلیمي  البحر  رض 

المسافة تلك  إلى  یمتد  القاریة  للحافة  الجرف (1) الخارجي  لإمتداد  الأقصى  الحد  أن  علیھ  والمستقر   ،

میلا بحریا یقاس من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر   350القاري لأي دولة ساحلیة هي  

 الإقلیمي. 

للدولة   مقررة  السیادیة  الحقوق  باستكشاف  إن  الساحلیة  الدولة  تقم  لم  اذ  أنھ  بمعنى  خاصة،  الساحلیة 

الجرف القاري أو إستغلال موارده الطبیعیة فلا یجوز لأحد أن یقوم بهذه الأنشطة دون موافقة صریحة  

أن  البحار من  ثروات  لحفظ  أیضا  القاري هي محاولة  الجرف  أن منطقة  باعتبار  الساحلیة  الدولة  من 

 بین الشمال والجنوب. تكون مصدر صراع إضافي 

ولكن هذه الحقوق المقررة للدولة الساحلیة مقیدة في الجرف القاري بما هو مقرر من حقوق وحریات 

للدول الأخرى، فحقوق الدولة الساحلیة لا تمس النظام القانوني للمیاه العلویة أو الحیز الجوي فوق تلك 

مبر لا  تدخل  أي  عن  الحقوق  هذه  تسفر  أن  یجوز  ولا  والحقوق  المیاه،  البحریة،  الملاحة  على  لھ  ر 

 والحریات المقررة للدول بموجب الإتفاقیة . 

وخطوط   الكابلات  بوضع  یتعلق  فیما  الأخرى  الدول  وحقوق  الساحلیة،  الدولة  حقوق  بین  وتوفیقا 

الكابلات  هذه  أو صیانة  و ضع  أمام  العراقیل  تضع  أن  الساحلیة  للدولة  یجوز  لا  المغمورة،  الأنابیب 

 والأنابیب.

كافة    ومع تتخذ  أن  ولها  والخطوط،  الكابلات  مسارهذه  تعیین  الساحلیة  الدولة  حق  من  یظل  ذلك 

 الإحتیاطات اللازمة لمنع التلوث الناتج عن هذه الكابلات والخطوط وخفضھ والسیطرة علیھ. 

البحریة یمتد لیشمل أي نشاط یمارس على    البیئة  ویستفاد من ذلك أن حق الدولة الساحلیة في حمایة 

 .(3) والسهر على صیانتها ومكافحة تلوثها  (2) القاري یمكن أن ینجم عنھ تلوث البیئة البحریة الجرف

وتاتي المناطقةالثالثةوهي المناطق الخارجة عن سیادة الدولة التي تعتبرمن بین المناطق الخارجة عن  

 سیادة الدول قاع البحار والمحیطات وأعالي البحار .

إتفاقیة قانون   البحار الجدیدة كل ما یقع خارج الإختصاص الوطني لمجموع دول العالم، من إعتبرت 

لعام   الواردة  للمبادئ  تطبیقا  وذلك  للإنسانیة،  مشتركا  إرثا  وباطنها،  والمحیطات  البحار    1970قاع 

 والذي جاء فیھ على الخصوص: "تعلن الجمعیة العامة أن: 

لوطني  الذي سیطلق علیھ تعبیرالمنطقة بما قاع البحار والمحیطات وباطنھ، خارج الإختصاص ا   -  1

 في ذلك ثروات المنطقة، هي إرث مشترك للإنسانیة. 

 
 .1982من إتفاقیة قانون البحار  76المادة  - 1
 . 100محمد سعید عبد الله الحمیدي، المرجع السابق، ص  - 2
 . 85أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  - 3
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لا یمكن تملك المنطقة بأي وسیلة كانت، سواء من قبل الدول أو الأشخاص الطبیعیة والمعنویة،     -  2

 كما أنھ لا یمكن لأي دولة أن تمارس سیادتها أو حقوقا سیادیة على المنطقة..

بها كلالنشاطات    المرتبطة    ، الأخـرى  والنشاطـات  المنطقـة  ثروات  وإستغلال  باستكشاف  المتعلقة 

 .(1) یحكمها التنظیم الدولي الذي سینشأ"

أو   العام  الطابع  ذات  الطبیعة  موارد  أن  في  للإنسانیة  المشترك  التراث  فكرة  مضمون  وینحصر 

ارس تلك الشعوب  حقوقها المشترك، هي ملك مشترك لكل شعوب الإنسانیة دون تفرقة ویجب أن تم

المادیة   و  الفنیة  إمكانیاتها  بها  تسمح  التي  الحدود  وفي  المساواة  قدم  والثروات على  الموارد  تلك  على 

وبحیث لا یسوغ لوحدة أو جماعة إقلیمیة أو دولة أن تدعي السیادة أو السلطان على جزء منها، وتحرم  

على حمایة العناصر لطبیعیة لهذه المناطق، بل   غیرها من الإنتفاع بھ. ومفهوم الحمایة لا ینسحب فقط

 .(2) یشمل أیضا حمایة الكائنات التي تعیش في هذه المناطق

حمایةهذه الدول  جمیع  عاتقعلى  یقع  فإنھ  للإنسانیة  مشترك  هيتراث  البحریة  البیئة  أن   (3) وباعتبار 

الكامن  للثروات  والإستغلال  الإستكشاف  عملیات  عن  الناجم  التلوث  من  البحار  المنطقة  قاع  في  ة 

المتجددة وغیر  المتجددة  یمثل   (4) والمحیطات  للإنسانیة  المشترك  التراث  مبدأ  أن  إعتبار  على   .

إستراتیجیة جیدة التنمیـة في العالم مؤداها أن الثروات الطبیعیـة لیست حقا خالصـا للحاضر فحسب بل 

 .(5) هي مشترك بین الحاضر والمستقبل وتحتمها ضرورات عالمیة التنمیة

البحر   أو  الخالصـة  الإقتصادیـة  المنطقة  تشملها  لا  التي  البحر  أجزاء  جمیع  هي  البحار  أعالي  اما 

 .(6) الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما، أو لا تشملها المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة

ة لسفن جمیع الدول،  من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار فإن أعالي البحار مفتوح  87وبحسب المادة  

بما في ذلك الدول الحبیسة. وهي حریة تمارس طبقا لقواعد القانون الدولي، وتشمل على الخصوص 

حریة الملاحة والطیران، وحریة مد الأنابیب والكوابل على قاع البحر. وإنشاء الأجهزة اللازمة لذلك،  

 حریة الصید، 

ب على جمیع الدول ألا تأتي من الأنشطة ما یضر ، إلا أنھ وفي المقابل إستوج(7) وحریة البحث العلمي 

البیئة   أن  باعتبار  الجمیع،  عاتق  على  یقع  ومشترك  عام  إلتزام  وهذا  البحار.  لأعالي  البحریة  بالبیئة 

القول بغیر ذلك یعني أن مبدأ حریة أعالي البحار سیصیر   البحریة هي تراث مشترك للإنسانیة، لأن 

 سببا في مأساة إنسانیة. 

 
 . 258  - 253محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  - 1
 .  41معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  - 2
 . 85أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص  - 3
 . 35لیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص عبد الج - 4
 .  46.، ص  1982معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق قانون البحار لعام  - 5
 .1982من إتفاقیة قانون البحار لعام  86المادة  - 6
 . 259محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  - 7
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ب تضمنت  البحریة  وقد  البیئة  على  بالحفاظ  الإلتزام  حول  صریحة  نصوصا  الدولیة  الإتفاقیات  عض 

 لأعالي البحار من التلوث .

البحریة   البیئة   بحمایة  الدولي  الإلتزام  أن  البحریة  للمناطق  السابق  الإستعراض  لنا من  یتضح  وهكذا 

التي تدخل  في ولایة أو    یمتد نطاق سریانھ لیشمل كافة المناطق البحریة لا فرق في ذلك بین المناطق

الإلتزام   أن  یعني  وهاذ  دولة.  الإقلیمیة لأیة  الولایة  نطاق  تخرج عن  التي  الساحلیة وتلك  الدول  سیادة 

أعلاه   الجوي  البحروالمجال  سطح  من  بدءا  المناطق  لكل  البحریة  البیئة  عناصر  كافة   لیشمل  یمتد 

 ما یتبعھ و یقوم علیھ من أحیاء. وإنتهاء إلى عمود الماء وقاع البحر خلف أعلى درجات الجزر و

 بحماية البيئة البحرية. الاتفاقيات الدوليةالخاصة  المبحث الثاني:

مصادر  فيإطار  الصدارة  مركز  تحتل  أصبحت  الدولیة  الاتفاقیة  أو  المعاهدة  أن  علیھ  المتفق  من 

 القانونالدولي. 

مصادر   أهم  من  المعاهدات  تعتبر  الدولیة  العلاقات   الوسائل  فعلى  صعید   وأحسن  الدولي،  القانون 

فان   التعاون والتقارب وتجاوزالخلافات، ومن جهة أخرى  بهدف  الشعوب  بین  فیما  القانوني  للارتباط 

للعلاقات  العملي  المحتوى  أن  كما  دولیة،  اتفاقیات  تفسیر  أو  بطلان  تخص  الدولیة  النزاعات  "معظم 

ا الدولیة  وتجدالمنظمات  دولیة،  اتفاقیات  تنظمھ  متعددة  الدولیة  معاهدات  في  القانوني  أساسها  لمختلفة 

 .(1) الأطراف"

بدقة   وبالتالي  بالتدوین  غیرها  عن  تمتاز  الدولي  القانون  مصادر  أحد  بوصفها  الدولیة  المعاهدات 

أكثر،بالإضافة إلى أنها تعبر عن الإرادة الصریحة لأطرافها، وهو ماجعل الكثیر من الدول الضعیفة 

الثا  العالم  دول  منها  اللامتناهي  خاصة  الارتقاء  نلاحظ  ومنھ  المصادر،  من  غیرها  عن  تفضلها  لث 

للمعاهدات بمختلف أنواعها منذ النصف الثاني من القرن العشرین، حیث أصبح الإنسان لا یكاد یقوم  

 بعمل إلاوكان خاضعا لنص تعاهدي أو اتفاقیة دولیة.

 تمییزا بین أنواع المعاهدات.  وكذا الدساتیر التي سبقتھ لا تضع 1996وفیما یخص الجزائرفان دستور 

ألا وهي  بعینالاعتبار،  تؤخذ  بالمعاهدة  للالتزام  فان هناك طریقة واحدة  كان مجالها،  انھ ومهما  ذلك 

 المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة. 

و الجزائر كغیرها من دول العالم معرضة لجمیع أشكال التلوث البحري، لكن تبقى المخلفات النفطیة  

بالبیئة    والمخلفات  تلحقها  المعتبرةالتي  السلبیة  الآثار  إلى  بالنظر  أخطرها  الطائرات  و  السفن  من 

 البحریة. 
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 . المطلب الأول: أهم الاتفاقيات التي صادقت عليهاالجزائر الخاص بالتلوثالبحري بالمحروقات

 بالنفط، والخاصة بمنع تلویث البحر 1954نجد من اهم الاتفاقیات الدولیة اتفاقیة لندن 

لعام   لندن  اتفاقیة  تعتبر  للجهود    1954حیث  الركیزةالأساسیة  بمثابة  بالمحروقات  البحر  تلویث  لمنع 

 .(1) العالمیة لمنع تلویث البیئة البحریة بالمحروقات 

وذلك   1953إن الفضل في إقرار هذه الاتفاقیة یرجع إلى بریطانیا التي دعت إلى عقد مؤتمردولي عام  

قانونیة دولیة في شكل اتفاقیة یوقع علیهااكبر عدد من الدول، وتكون كفیلة بوقایة  من اجل وضع قواعد  

 المحیط البحري من خطر التلوث النفطي. 

في   المؤتمر  هذا  انعقد  الدول    1954-04-26وبالفعل  من  معتبر  عدد  سمح    32بمشاركة  مما  دولة، 

 بوضع اتفاقیة لندن لمنع تلویث البحر بالنفط. 

الأحك لأهمیة  خلال  ونظرا  علیها  لمتوقع  التي  الدول  من  العدید  فان  الاتفاقیة،  هذه  وضعتها  التي  ام 

لم تصادقعلىالاتفاقیة إلا سنة   التي  الجزائر،  بینها  إلیها. ومن  انظمت لاحقا  قد  أي     1963المؤتمر، 

، وبذلك تكون الجزائر 1969، وكذا على الصیغةالمعدلة الثانیة لعام  1962على صیغتها المعدلة عام  

ركت أهمیة هذه الاتفاقیة كوسیلة لحمایة وسطها  البحري  وبالتالي حمایة مصالحها الاقتصادیة  قد أد 

على  بمجرد حصولها  الاتفاقیة  بأحكام  التزمت  أنها  ذلك  ودلیل  للمحروقات،  البحري  النقل  مجال  في 

 . 1962استقلالها عام 

 وأهم ما جاءت بھ هذه الاتفاقیة أن: 

یمنع علیها الرميفي المناطق المحددة فيالاتفاقیة حسب نسب   طن،500السفن التي یكون اتساعها≤  -ا

 محددة. 

مرور    -ب  غایة  إلى  المبدأ  نفس  علیها  یطبق  الأخرى  منع     03السفن  مبدأ   یكون   وحتى   سنوات 

 تصریف المواد النفطیة  في البحر ممكن التطبیق واقعیا،  فانالاتفاقیة وضعت آلیتین وهما: 

 ة بما یلزم لمنع تسرب النفط.إلزام السفن بأن تكون مجهز -أ

 إلزام حكومات الدول المتعاقدة بتجهیز موانئها الأساسیة بما یلزم لتفریغ بقایا النفط. -ب 

، أنهالا تنفي نهائیا تصریف  1954لكن، ما یمیز هذه الاتفاقیة رغم الهدف الذي رسمھ لها واضعیها في 

 المحروقات في البحر، وهذا ما نلمسھ من خلال: 

المادة) لاستقبال    (3ـ  مجهزبإنشاءات  غیر  میناء  إلى  متجهة  السفینة  تكون  لما  بالتفریغ  تسمح  والتي 

 المخلفات النفطیة. 

 
ندر.احكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي ,أطروحة  الدكتورة في القانون,معهد احمد اسك - 1

 .1995الحقوق العلوم الاداریة ’الجزائر,
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( والتي تسمح بالتفریغ في المناطق المحظورة في حال اضطرار السفینةلضمان سلامتها أو 4ـ المادة )

إنقاذالأرواح فتضطر إلى التخفیف من وزنها  لمنع الإضرار بها أو بالبضاعة التي تحملها أو في سبیل  

 بإفراغ أحواضها من المخلفات.

( التي تلزم حكومات الدول المتعاقدة بوضع سجل للنفط یدون فیھ عدد منالعملیات والتي من  9المادة )

الصابورة   ماء  تفریغ  و  وكذاتنظیف  تفریغھ  أو  نقلھ  أو  النفط،  شحن  مثل:  تلوثا  تحدث  أن  شأنها  

 والصهاریج. 

كما أنھ على السلطات المختصة لكل دولة متعاقدة دخلت السفینة میاهها الإقلیمیة وفي  أحد  موانئها  أن  

 تفحص  هذا  السجل  وكذلك  الصابورة  وتنظیف  الأحواض والمستودعات وأعمال الرمي المتنوعة. 

علیها أن تحدد كتابة وإذا ما لاحظت الدولة أن السفینة المتواجدةبإقلیمها البحري قد خرقت الاتفاقیة،   

 .(1) للدولة التي تتبعها السفینة المكان الذي ثبتت فیھ المخالفة لأحكام الاتفاقیة

العلم  هما صاحبا    السفینة ودولة   المادة الأخیرة أن كلا من ربان  یمكن ملاحظتھ بشأن هذه  لكن ما 

خاطئة في السجل، ودولة  القرار،  ذلك أن الربان یمكن أن یكون سیئ النیة مما یجعلھ یدون معلومات   

أوحتى   الحق  هذا  ممارسة  في  تتماطل  منالأحیان  كثیر  في  فإنها  المتابعة  حق  صاحبة  أنها  بما  العلم 

 ترفضھ. 

اتفاقیة   أن  نجد  من    1954كما  بأكثر  الإغراق  فیها  یمنع  التي  البحر  من  المساحة  حددت  میلا    50قد 

منها الزیادة  أو  الإقلال  یمكن  كما  الساحل،  من  تحسب  ألا   100إلى   بحریا  اشترطت  كما  بحري  میل 

 ل/ میل بحري.  60یتعدى التفریغ 

من الاتفاقیة قد ألزمت الحكومات بأن توازي في فرضها للعقوبات على السفن المخالفة    6ونجد المادة  

لنص الاتفاقیة إذا ما تم التفریغ خارج أو داخل المیاه الإقلیمیة، وقد یرجع عدم التمییز في هذه الحالة  

التف داخلھبین  یتم  الذي  وبین  الإقلیمي  البحر  خارج  یتم  الذي  رأینا  -ریغ  انتشار    -حسب  سرعة  إلى 

 الموادالنفطیة وبالتاليإلى عدم اختلاف طبیعة الضرر الذي یلحق بالدولة الساحلیة في كلتا الحالتین. 

قاعدة أو    ومن جهة أخرى، وتقییما لمدى فعالیة هذه الاتفاقیة، یمكن أن نقول أن وجود أي استثناء على

مبدأ عام، یجعل هذا الأخیر محدود الأثر، ذلك أن منح الاتفاقیة  ربان السفینة  حق التفریغ  لما تكون  

من   كثیر  في  یجعل  قد  النفطیة،  المخلفات  لاستقبال  بإنشاءات  مجهز  غیر  میناء  إلى  متجهة  سفینتھ 

 مجهز بمثل هذه التجهیزات. الأحیان الربان یلجأ إلى التفریغ بصفةآلیة  متى علم أن میناء وصولھ غیر

وما یحد من فعالیة الاتفاقیة أیضا هو عدم تطبیقها على السفن الحربیة أو السفن الأخرى التي تملكها  أو  

 تضطلع  بتشغیلها  دولة  ما، وتستخدمها بصفة مؤقتة لأغراض حكومیة غیر تجاریة فحسب.

 
 .169احمد اسكندر. مرجع السابق،ص:  - 1
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نقول انھ أمام ضخامةأخطار التلوث البحري  ، یمكن أن  1954وكخلاصة لما قلناه عن اتفاقیة لندن لعام  

التي   بالأضرار  العالمي  الاهتمام  فإن  البحري،  للنقل  الكبیر  بالتطور  أساسا  مرتبطة  والتي هي  بالنفط 

 تلحقها هذه التلوثات یرجع أساسا إلى التفریغ العمدي وغیر العمدي للمواد النفطیة من طرف السفن.

ي مجال التلوث بالمحروقات الأداة الأولىللوقایة من هذا النوع  ف  1954وبذلك تكون اتفاقیة لندن لعام  

من التلوث، ونظرا لأهمیتها هذه، ورغبة من الدول في تحسینهاوتطویرها لتحقق الهدف المنشود منها،  

 . 1954فلقد عدلت مرتین بعد عام  

 .(1) الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث 1976ثم اتفاقیة برشلونة 

البحر الأبیض المتوسط محل اهتمام منظمات خاصة وأخرى عامة.ومن بینها نذكر بدایة    بحیث شكل

عام   الذي ظهر  للبیئة،  المتحدة  الأمم  برنامجا  1972برنامج  والذي وضع  استكهولم،  مؤتمر  اثر  على 

 لإنقاذ البحر المتوسط. 

"إطار"   باتفاقیة  مرفق  الاتفاقیة  لهذه  النهائي  النص  خ  cadre Traitéإن  اص  وبملحق 

بالتحكیموببروتوكولین: الأول متعلق بحمایة البحر من التلوث الناجم عن عملیات  الإغراق التي تقوم 

 بها السفن والطائرات، والثاني خاص بمكافحةالتلوث بالنفط  وبمواد أخرى ضارة في الحالات الطارئة. 

لعام   برشلونة  اتفاقیة  بالمحافظةع  1976إن  یهتم  لقانون  الأساسیة  الركائز  البحریة في تضع  البیئة  لى 

البیئة   لحمایة  الكبرى  عنالاتجاهات  بوضوح  تكشف  الجهوي  الطابع  ذات  الاتفاقیة  هذه  المتوسط. 

 البحریة آخذة بعین الاعتبار القواعد الدولیة. 

وباعتبار هذه الاتفاقیة جاءت شاملة لجمیع مظاهر التلوث البحري أي أنها لم تقتصر على شكل معین 

المعنونة بـ: "التلوث الناجم عن السفن" تنص   6، فإننا نجدها في مادتها  1954ندن  للتلوث مثل اتفاقیة ل 

 على: 

البحر   منطقة  لوقایة  الدولي  والقانون  تتوافق   التي   التدابیر   كافة   المتعاقدة   الأطراف   "تتخذ  

ث  الأبیضالمتوسط من التلوث الناجم عن عملیات التصریف من السفنوالتخفیف من  حدة  هذا  التلو

المعترف  بها  عموما  على   للقواعد   الفعال  في هذهالمنطقة   ومكافحتھ  كما  تعمل  على  الإنجاز 

 المستوى الدولي فیما یتعلق بتتبع  هذاالنوع من التلویث في المنطقة المذكورة." 

البحر     تلوث  مكافحة  على  بالتعاون  والخاص  السابقة  بالاتفاقیة  الملحق  البروتوكول  أن  نجد    كما 

 على ما یلي:  8الأبیض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ینصفي مادتھ  

قادة  إلى  و  أعلامها  ترفع  التي  السفن  ربابنة  إلى  تعلیمات  بإصدار  الأطراف  من  كل طرف  یتعهد   "

الطرق  بأسرع  الإقلیمي،  المركز  أو  الأطراف  أحد  بإخطار  تطالبهم  أراضیها  في  المسجلة    الطائرات 
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لهذا البروتوكول بشأن جمیع الحوادث التي تسبب أو  I وأكثرها كفایة في الظروف السائدة ووفقا للملحق

 یحتمل أن تتسبب في تلوث میاه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى. 

لندن  تشیراتفاقیة  السفن1973كما  من  التلوث  بمنع  اشمل   (1) والخاصة  و  الاتفاقیة  أهم  من  تعد  التي 

ا كافة  الاتفاقیات  وفي  صوره  بكافة  السفن  تحدثھ  الذي  التلوث  البحریةمن  البیئة  لحمایة  أبرمت  لتي 

مناطق البیئة البحریة، فضلا عنأنها  تهدف  إلى التقلیل  إلى أدنى  حد ممكن  من التلوث  غیر العمدي  

 . (2) بأیة مواد ضارةتنسكب من السفن

 ولقد أرفقت هذه الاتفاقیة بخمسة ملاحق هي: 

 : المحدد للقواعد المتعلقة بمنع التلوث بالنفط.  Iالملحق  

 المحدد لقواعد نقل المواد الضارة السائلة. IIالملحق  :

 المحدد للشكل الخاص بتغلیف المواد الضارة. IIIالملحق :

 .(3) المحدد لكیفیة الوقایة من التلوث الناتج عن المیاه الوسخة أو المستعملة للسفینة IVالملحق:

 المحدد لكیفیة الوقایة من التلوث الناتج عن قمامات السفن.  Vالملحق  :

والخاص بمنع التلوث بالنفط باعتباره یشكل  -  Iوما یمكن ملاحظتھ بالنسبة إلى هذه الاتفاقیة في ملحقها  

نا الحالي ونحن بصدد تحدید القواعد الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث موضوع اهتمام

 . 1954انھ جاء بشكل مطابق تقریبا لما وردفي اتفاقیة لندن لعام  -النفطي

. كما التزمت الدول الأطراف بمنح شهادات الاولىحیث نجد هذا الملحق بدأ بتعریف النفط في قاعدتھ  

 بالنفط، كما التزمت باتخاذ ما یلزم من الإجراءات لاستقبال مخلفات السفن النفطیة. دولیة لمنع التلوث 

والخاص بإمكانیة    1954كما وضع هذا الملحق استثناء لا یختلف عن ذلك الذي حددتھ اتفاقیة لندن لعام

 تفریغ میاه الصابورة إذا اقتضت ذلك سلامة السفینة وأمنها، أو لإنقاذ الأرواح في البحر.

 ثنى السفن غیر التجاریة المملوكة للحكومات من الالتزام بالمنع.كما است

حاول   في   وقد  خاصة  الداخلیة  التشریعات  في  السابقة  الدولیة  القواعد  إدماج  الجزائري  المشرع 

البیئة   قانون  في  البحریة  البیئة  حمایة  أدرج  كما  الجدید  وكذا  الملغى  الملغى   83/03القانونالبحري 

  80-76لنسبة إلى القانون البحري الجزائريالملغى صدرهذا القانون بموجب الأمر.فبا10/ 03بالقانون  

 ولقد خصص فقرتھ الخامسةإلى: "نظام التلوث."  1976-10-23في
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والتي تنص على ما یلي: "على الرغم من الأحكام المتخذة تطبیقا للاتفاقیات الدولیة بشأن    212المادة  

طرح أو إبقاء أوتغطیس المواد  أوالطاقة لملوثة للوسط البحري  وقایة التلوث في البحار ومكافحتھ یمنع  

 .(1) وذلك في حدود الأملاك العمومیةالبحریة"

ومن جهة أخرى، نجد أن اتفاقیة لندن قد حددت المناطق التي یحظر فیها التفریغفي البحر على امتداد 

إلى    50 المسافة  هذه  كما وسعت  الیابسة،  بحریا عن  بحري  100میلا  الأبیض  میل  البحر  منطقة  في 

في   التحدید  ذلك  نجد  لا  حین  في  )أ(  ملحقها  وهذابموجب   الأطلسي  والمحیط  الادرییتیك  المتوسط، 

 القانون البحري الجزائري. 

التي تصادق  الاتفاقیاتالدولیة  الجزائري لأحكام  المشرع  تجسید  نتساءل عن مدى  أن  یمكن  هنا  ومن 

 یة على أرض الواقع؟ علیها الجزائر في مجال حمایة البیئة البحر 

المادة   تنص   210إن  البحري  القانون  التي    (2) من  الدولیة  والتفاقات  المعاهدات  احكام  مرعات  »مع 

الجزائري  قد  وضع   المشرع   یمنع...... «،  ویكون  بذلك   البحر  بحمایة  الجزائر والمتعلقة  اقرتها 

لكنھ تشدد اكثر   1954فاقیة  لندن  لعام   مبدأ  عدم  التلویث  البحريبالمحروقات كما  فعلت  ذلك  ات

عندما استعملعبارة ... » الأملاك العمومیة البحریة«وإن بعض الفقھ الجزائري یرى بشأن هذه المادة 

لعبارة:   باستعمالھ  الجزائري  المشرع  وإن  الغرابة  یخلو من  الرغم"...لا  ..."على  استعمال عبارة:  أن 

 .   1954حرسا اكبر مقارنة باتفاقیة لندن لعام ..."الأملاك العمومیة البحریة" قد اظهر 

ومنھ نلاحظ أن اتفاقیة لندن قد خصصت لمثل العملیات السابقة دفترا للنفط أي دفترا خاصا، في حین 

عاما  أسلوبا  انتهج  انھ  أي  المعلومات  باقي  مع  السفینة  دفتر  في  بتدوینها  الزم  الجزائري  القانون  نجد 

 بالنسبة إلى هذه النقطة.

    1998أو في    1976یمكن ملاحظتھ أیضا على هذا القانون في صیغتیھ سواء تلك الموضوعة في وما  

بعازل    تزود   أن  من  الجزائریة  السفن  إلزام  إلى  الإشارة  من  یخلوا  أنھ  الثاني،  یعدل  الأول  وباعتبار 

 . 1954یمنع تسرب النفط، كما أقرت ذلك اتفاقیة لندن 

تمت بمعالجة موضوع حمایة البیئة بصفةعامة ومن ضمنها البیئة ومن أهم القوانین الجزائریة التي اه

نجد  قانون   البحریة  في  تمثل  بالبیئة  خاص  قانون  مرة  اصدرولاول  الجزائري  المشرع  ان 

 على ما یلي: 54الملغى حیث تنص مادتھ ( 3) 03/ 83البیئة: 

ا  بقرب  عابرة  ملوثة  أو  أو سامة  بضائع خطرة  تحمل  أو "یتعین على ربان كل سفینة  الإقلیمیة  لمیاه 

الوسط   بإفساد  أو  بالتلویث  یقع في مركبھ ومن طبیعتھأن یهدد  یعلن عن كل حادث ملاحي  أن  داخلها 

 البحري والمیاه والسواحل الوطنیة الجزائریة" 
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المادة   إلى  المتوسط    8وبالرجوع  في  مكافحةلتلوث  على  بالتعاون  الخاص  برشلونة  بروتوكول  من 

خرى في الحالات الطارئة، نجدها تلزم الدول الأطراف على إصدار تعلیمات بالنفط والمواد الضارة الأ

الإقلیمي  المركز  أو  الأطراف  أحد  بإخطار  تطالبهم من خلالها  أعلامها،  ترفع  التي  السفن  إلى ربابنة 

                    بجمیع الحوادث التي تسبب أو یحتملأن تتسبب في تلویث میاه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى.                

سفنھ   ربابنة  علىعاتق  التزاما  وضع  قد  الجزائري  المشرع  أن  نجد  المادتین،  هاتین  من  وانطلاقا 

 بالإخطار بأي حادث من شأنھ تلویث البحر.ویكون بذلك قدأدمجهذه القاعدة الدولیة في قانونھ الداخلي.

 لتنص:  2في فقرتها 03-83من قانون 54 وتواصل المادة

 تطبیق هذه المادة بموجب مرسوم."  "تحدد كیفیات 

والمتضمـن إلزام ربابنة  1983-10-22الصـادر  في   2580-83وبالفعل،  وبالرجوع  إلـى  المرسوم   

وقوع   حالة  في  ذلك  إلى  بالإشارة  السامةأوالملوثة  الخطیرة  البضـائع  متنهـا  علـى  تحمل  التي  السفن 

للمادة   مباشر  هوتطبیق  النص  هذا  أن  نجد  البحر،  في  قانون   54  حادث  هذا    03-83من  أن  حتى   ،

 ضمن تـأشیراتھ.  54 المرسوم یذكر المادة

 ویكون بذلك المشرع الجزائري قد قام بواجب الإدماج الفعلي لقاعدة اتفاقیة دولیة ضمن قانونھ الداخلي. 

  – 03حیث ان هذا  القانون رقم   (1) 10 ـ03وبعد عشرین سنة اصدار قانون جدید تمثل في  قانون البیئة: 

في    10 التنمیةال  2003/    07/    19المؤرخ  إطار  في  البیئة  بحمایة  إهتمام  المتعلق  .یظهر  مستدامة 

الماةد   البحریة من خلال كل من  البیئة  بحمایة  الجزائر  القانون رقم  90و    52المشرع    10  -  03من 

 المتعلق بحمایة البیئة في إطارالتنمیة المستدامة . 2003/   07/   19المؤرخ في 

 من هذا القانون على مایلي :  52بحیث تنص الماةد 

المعمول بها و المتعلقة بحمایة البیئة البحریة ،یمنع داخلالمیاه البحریة  " مع مراعاة الأحام التشریعیة  

 الخاضعة للقضاء ال جزائري، كل صب ،أو غمر أو ترمید من شأنها : 

 الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البحریة . -

 عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة و التربیة المائیة و الصید البحري .  -

 د نوعیة المیاه البحریة من حیث إستعمالها . إفسا -

التقلیل من القیمة الترفیهیة و الجمالیة للبحر و المناطق الساحلیة و المساس بقدراتها لعل الغرض من  

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003/    07/    19المؤرخ في   10  -  03من القانون    52الماد ةّ  

المؤرخ في    03  -  83من القانون    48ض الذي تهدف إلى تحقیقھ المادة  المستدامة هو تحقیق نفس الغر
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م المتعلق بحمایة البیئةألا و هو هدف حظر كل الأنشطة التي من شأنها أن تضر    1983/    02/    05

 بالنظام البیئي البحري. فهاتا ن المادتان التي سبق أن ذكرناهما إهتمتا بمجموعة من المجالات ،أهمها : 

المجال الترفیهي و السیاحي و خاصة المظهر الجمالي للبیئة البحریة ... إلخ .أما المادة المجال الصحي  

 من نفس القانون نصت على ما یلي :  90

بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة مائة ألف دینار (   )إلى ملیون      د ج  100.000" یعاقب 

  ) ج   1.000.000دینار  فقط    د  العقوبتین  هاتین  بإحدى  طائرة  أو  قائد  ،أو  یةّ  سفینةجزائر  ربان  ،كل 

جزائر یةّ ،أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر أو الترمید في البحر على متن آلیات جزائر یةّ أو  

لأحكام   مخالفة  لك  بذ  ،مرتكبا  الجزائري  الخاضعةللقضاء  المیاه  في  متحركة  أو  ثابتة  عائمة  قواعد 

 اعف العقوبة .أعلاه . وفي حالة العودتض 53و  52المادتین 

 هذه المادة حددت العقوبات التي تقابل كل فعل مخالف لنظام البیئة البحریة الجزائر یةّ .

 .المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليهاالجزائر الخاصة بالتلوث من السفن و الطائرات

أولا   سنبدأ  والطائرات،  السفن  عن  الناجم  البحري  التلوث  یحدثها  التي  الأضرار  أهمیة  إلى  بالنظر  و 

بتحدید أهم الاتفاقیات الدولیة التي قبلتها الجزائر و الرامیة إلىمنع أو تخفیض من حدة هذا النوع من  

لجزائري في هذا المجال التلوث، لننتقل في مرحلة ثانیة إلى محاولة تقییمالوضعیة  الراهنة للتشریع ا

 بالموازاة مع هذهالاتفاقیات.                            

سنة   تطویر 1973في  منھ  الهدف  كان  بلندن  مؤتمر  عقد  تم  الدولیة  البحریة  المنظمة  إدارة  وتحت   ،

 القواعد الدولیة الموجودة في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث الذي تحدثھ السفن.

ع  نتج  لعام  والذي  لندن  إتفاقیة  من  1973نھ  التلوث  بمنع  وملاحقها  (1)السفن  والخاصة  بروتوكولها   ،

 الخمسة.                                                                   

 و أهم ما میز أحكام هذه الاتفاقیة أنها توسعت في العدید من النقاط: 

، فنجدها قد وسعت من نطاق تطبیقها ذلك أنها لم تكتف (2) نةفبالإضافة إلى توسعها في تعریف السفی    

بأن تطبق أحكامها على السفن الحاملة لعلم دولة طرف فیها، بل تعدتھإلى السفن الحاملة لأعلام الدول  

 الأخرى. 

المادة   نجد  فقرتها    05كما  الدول الأطراف على عدم معاملة سفنالدول الأطراف معاملة   4في  تحث 

 للدول الأخرى.تفضیلیة بالنسبة 

 منها نجدها تعرف التصریف في البیئة البحریة بأنھ: 3و بالرجوع إلى المادة الفقرة 
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المواد  هذه  لمثل  تدفق  أو   (1) "كل  هذهالمواد  إفلات  ذلك  في  بما  السفن  من  لمواد  كان  إطلاق  أي  أو 

قف واضعي الاتفاقیة  التخلص منها،  أو إراقتها  أو تسربها  أو ضخها  أو انبعاثها  أو إفراغها  و لم یتو

 هنا، بل استثنوا من نطاق التصریف كل من : 

ـ إطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف لموارد المعدنیة في قاع البحر واستغلالها و ما یرتبط  

 بها من عملیات تجهیزیة بحریة. 

 مكافحتھ. ـ إطلاق مواد ضارة لأغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفیف من التلوثو 

الذي   التلوث  من  البیئةالبحریة  حمایة  في  المتمثل  لغرضها  وتحقیقها  الاتفاقیة  هذه  إنجاح  أجل  من  و 

إقلیمها  على  المتواجدة  الأجنبیة  السفن  تفتیش  حق  الأطراف  للدول  أحكامها  منحت  فقد  السفن،  تحدثھ 

ملها السفینة و كذا مدى على ان یكون الغرض من هذا التفتیش هو التأكد من : صلاحیة الشهادة التي تح

 مطابقة محتواها للحالة الواقعیةللسفینة. 

وإذا تبین لمصالح التفتیش أن السفینة تشكل تهدیدا على البیئة البحریة بالنظر إلى حالتها الواقعیة، یمكن  

 لها ان تمنعها من الإبحار إلى غایة التأكد من هذه الحـالة أو نفیها. 

فنجد الأول یتعلق بالتصریح عن العلاقات و الأحداث التي تؤدي أو یمكن  أما  بالنسبة  للبروتوكولین،   

 أن تؤدي إلى رمي المخلفات المؤذیة و الضارة، أما الثاني فیتعلق 

ألحقتبالاتفاقیة خمسة   فقد  بین الأطراف. و من جهة أخرى  الناشئة   المنازعات  بالتحكیم  في  مجال 

 ملاحق، هذا أهم ما جاء فیها: 

 لحق الأول: فنجده یخص مع التلوث بالمحروقا ـ بالنسبة إلى الم

 ت، و هو ملحقإلزامي تلتزم جمیع الدول الموقعة على الاتفاقیة بالتوقیع علیھ و قبول أحكامھ.

فقد عرف النفط في قاعدتھ الأولى بأنھ: "النفط في كل أشكالھ بما في ذلك النفطالخام و نفط الوقود و  

 ررة، و كذلك الموادالمدرجة في الملحق العام"الحماة و نفایات النفط و المنتجات المك

 كما قام هذا الملحق بتحدید مجموعة من الإجراءات لحمایة المحیط البحري، ومنها: 

التي  1 النفط  السفن أي إجراء فحص علیها لضمان صلاحیتها، و هيناقلات  فئة معینة من  / إخضاع 

 .(2) طن أو اكثر 400الإجمالیة طن أو اكثر و كذا السفن الأخرى التي حمولتها  150تزن  

دول    2  إلى  في رحلتها  تتجھ  التي  و  السفن  من  الفئة  لنفس  بالنفط  التلوث  لمنع  دولیة  منح شهادات   /

، و  بالإضافة  إلى  ذلك،  فقد  وضع  هذا  الملحق مجموعة من الأحكام الهادفة (3) أطراف في الاتفاقیة

كذا التزامات على عاتق الدول الأطراف بشأن  إلى  وضع شروط للتفریغ النفطي من طرف السفن و  

 
 . 2/2الاتفاقیة في مادتها  - 1
 الأول.( من الملحق 4القاعدة ) - 2
 ( من الملحق الأول.5القاعدة ) - 3
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استقبال و معالجة المخلفات النفطیة المتواجدة في موانئها خاصة فیما یتعلق بتنظیف صهاریج النفط في 

 الموانئ. 

و من خلال ملحقها الأول الأسلوب المتبع من طرف اتفاقیة لندن    1973و لقد تبعت اتفاقیة لندن لعام  

 اح بتفریغ میاه الصابورة في حالات استثنائیة هي: فیما یخص السم1954لعام   

 ـ إذا استلزمت ذلك المحافظة على سلامة السفینة. 

 ـ من أجل إنقاذ أرواح في البحر.

 ـ إذا كان راجع إلى عطب في السفینة أو في معدتها. 

 ـ إذا كانت السفینة حربیة أو تابعة لحكومة لكنها لا تمارس أعمالا تجاریة. 

الملح إلى  تنظیمداخل خزانات  بالنسبة  دون  المنقولة  الضارة  و  السائلة  بالمخلفات  یتعلق  الثاني: فهو  ق 

 السفینة، و هو أیضا إلزامي فیما یتعلق بالتوقیع علیھ. 

و لقد اخضع هذا الملحق المخلفات السائلة و الضارة المنقولة دون تنظیم داخلخزانات السفینة إلى نفس 

 ة. القواعد الساریة على المواد النفطی

 فنجده قد عرف المواد السائلة الضارة في قاعدتھ الأولى بأنها: 

التابع رقم   في  إلیها  مادة مشار  هو   2"أي  الفئة)أ،ب،جـ،د(كما  في  المصنفة مؤقتا  أو  الملحق  هذا  من 

 وارد في أحكام القاعدة الثالثة و الرابعة." 

السائلة المواد  صنفوا  قد  الملحق  واضعي  أن  نجد  سبق،  مما  انطلاقا  لهذا   و  تخضع  والتي  الضارة 

فئات   أربع  إلى  انهم قسموها  ذلك  التي    (1)  أ،ب،جـ،د.  الملحق،  منع الأضرار  بالعمل على  اهتماما  و 

یسببها نقل مثل هذه المواد بحرا، فقداخضع هذا الملحق السفن الناقلة لهذه المواد إلى الفحص المقرر  

 . (2) لناقلات النفط و الواردفي الملحق الأول

بتصریفها في البحر كمـا  ورد  على  هذا  المنع  استثناء  یسمح  للسفن  الناقلة  لهذه  المواد  الضارة    

للحكومات   المملوكة  والسفن  للسفنالحربیة  بالنسبة  وكذا  القاهرة،  القوة  حالات  من  حالة  تحققت  متـى 

لكن، أي تصریـف لهذه المواد نجده خاضعا لشرط یتمثل في وجوب أن    (3)والقائمة بأعمال غیر تجاریة 

 متر.  25اوز  میل بحري أوأكثر من اقرب ارض وعلى عمق یتج 12یتم على مسافة  

وبالإضافة  إلى  ذلك،  فقد  ألزم  هذا  الملحق،  ربابنة السفن بمسك سجل للحمولة تدون فیھ عملیات 

 .(4) تحمیل وتفریغ هذه المواد الضارة السائلة وكذا أي حادث غیر عمديلتسربها إلى البحر

 
 108-88المرسوم رقم  - 1
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الضارة   بالمخلفات  فهو خاص  الثالث:  الملحق  إلى  أو بصهاریج  بالنسبة  أوصنادیق  والمنقولة كطرود 

لندن  اتفاقیة  الموقعة على  الدول  الملحق لایلزم  فإن هذا  والثاني،  الأول  الملحقین  متحركة.على عكس 

 بالتوقیع علیھ وجوبا. 

أما عن القاعدة الأولى منھ فنجدها قد حددت طریقة تغلیف هذه المواد من أجلالتقلیل إلى أقصى حد من  

تلحق   التي  تكون  الأضرار  آن  الزم  قد  الملحق  أن  المواد.ذلك  هذه  نقل  جراء  من  البحریة  بالبیئة 

لمنع   مرتبة  تكون  وأن  منها،  الضارة  المواد  تسرب  عدم  یضمن  بشكل  متینة  الطرود  أو  الصنادیق 

تسمیة  طبیعة،  والطرود  الصنادیق  هذه  على  تبین  أن  الزم  كما  السفینة،  داخل  تدحرجها  أو  سقوطها 

 دةالمحتواة داخلها. ودرجة خطورة الما

بالنسبة  إلى الملحق الرابع:  فهو  خاص بقواعد  منع التلوث بالمیاه المستعملة داخلالسفینة.و هو أیضا  

 اختیاري بالنسبة إلى التوقیع علیھ. 

تلك   إلى  كبیر  حد  إلى  مشابهة  المیاه  هذه  مثل  من  التخلص   قواعد  أن  هو   هنا   ملاحظتھ   یمكن  ما 

یاه الصابورة الخاصة بناقلات النفط.ذلك أن تفریغهذه المیاه یخضع لمجموعة الخاصة بالتخلص من م 

 من الإجراءات منها: 

ـ أن تكون السفینة مزودة بتجهیزات لتطهیر وحفظ هذه المیاه تكون مطابقة للمعاییرالتي تضعها دولة    1

 .(1) المیناء

 ول الأطراف وضعهافي موانئها. ـ أن  یتم  تفریغها  في المعدات المخصصة لذلك والتي تتولى الد   2

 طن تخضع وجوبا لمعاینة أولیة،ومتى ظهرت  200ـ وقبل ذلك فإن السفینة التي تزید حمولتها عن   3

 للسلطات المعاینة صلاحیة السفینة للنقل والتخلص من مثل هذه المیاه،

صلاحیة شهادة  لها  تسلم  أن  الق(2) فعلیها  حالات  في  بالتصریف  یسمح  الطریقة،  وبنفس  القاهرة  ،  وة 

 والضرورة. 

ـ یمكن للسفینة أن تتخلص من المیاه المستعملة أثناء سیرها متى كانت هذه الأخیرةمطهرة لكن یجب    4

أمیال على الأقل منالسواحل، آما إذا كانت هذه المیاه معالجة   4أن یتم ذلك على فترات وعلى مسافة  

 فیمكن للسفینة أن تتخلص منها في أي مكان. 

بالنسبة    الناتج عن أما  التنظیمات لمنعالتلوث  إلى الملحق الخامس: هو أیضا اختیاري وهو یضع بعد 

 نفایات السفن. 

نجد القاعدة الثالثة منھ تمنع تصریف أو رمي جمیع المخلفات ذات الطبیعةالبلاستیكیة والخیوط والحبال  

 الاصطناعیة. 
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وباقيوالقائمة بأعمال غیرالملاحق   لم یخرج هذا الملحق الأخیر عن القاعدة المطبقة من طرف الاتفاقیة

 .(1) بشأن استثنائھ للسفن الحربیة والسفن المملوكة للحكوماتتجاریة من تطبیق أحكامھ

النفایات من طرفمیل بحري من أقرب  البروتوكول بالتخلص من بعض  لكن ومع هذا فقد سمح هذا 

 ة. السفن على أن یتم ذلك على بعدخاصة محمی25ارض أو من منطقةأكثر من  

بكل   أن تغرق صیدها من اسماك طازجة أومخلفات هذه الأسماك  الملحق لسفن الصید  كما سمح هذا 

 حریة بعد معالجتها. 

لعام   برشلونة  بروتوكول  یعتبر  الذلك  المتوسط    1976وبالاضافة  الأبیض  البحر  بحمایة  والخاص 

نب أول مایمكن ملاحظة منالتلوث الناشئ عن رمي النفایات من السفن والطائرات مرحعا في هذا الجا

 ما یلي:  -ومن ضمن أمور أخرى-بشأن هذا البروتوكول متعلقة بالدباجة والتي جاءفیها 

البحرالأبیض  حمایة  اتفاقیة  في  أطراف   بصفتها  البروتوكول،  هذا  في   المتعاقدة   الأطراف  "إن 

لوقایة البیئة البحریة  1972المتوسط  من التلوث.  وإذ تعنى  الاتفاقیة التي  تم  اعتمادها  في  لندن  عام

 من التلوث البحري الناجم عن إغراق  النفایات والمواد الأخرى......... "

أي    1972من خلال ما سبق یبدو لنا واضحا أن واضعي هذا البروتوكول قد استندوا إلىأحكام  اتفاقیة  

 الاتفاقیة. أنھ من المفروض أن كل دولة موقعة على البروتوكول هي فينفس الوقت طرف في 

 لكن السؤال المطروح هو: 

عام  - برشلونة  بروتوكول  على  مصادقتها  لدى  الجزائر  أن  اتفاقیة    1981هل  صادقتعلى  قد  كانت 

 قبل ذلك؟ 1972

هذه  إلى  تنظم  الجزائرلم  أن  لنا  یتضح  الرسمیة،  الجریدة  إلى  وبالرجوع  السؤال،  هذا  على  للإجابة 

في   إلا  الأخیرة  كان  أي سبع سنوا  1988الاتفاقیة  برشلونة والذي  بروتوكول  بأحكام  قبلت  أن  بعد  ت 

 دون أن تقبل بها قانونیا. 1972یلزمها ضمنیا بأحكام اتفاقیة  

ومن جهة أخرى، لقد سلك البروتوكول نفس الأسلوب الذي اتبعتھ اتفاقیتي أسلوولندن بشأن حمایة البیئة  

تعداد للمواد المحظور إغراقها في بیئة    البحریة  من  إغراق  النفایات،  إذ ألحق  بها ملاحق  ورد فیها

 .(2) البحر الأبیض المتوسط

 بأنھ:   3 لقد عرف هذا البروتوكول الإغراق في مادتھ الثالثة فقرة

 أي تخلص متعمد من النفایات أو المواد الأخرى في البحر من السفن أوالطائرات، -أ

 أي تخلص متعمد في البحر من السفن والطائرات.  -ب 

 من نفس المادة تنص على أن:   4 الفقرةكما أن 

 "الإغراق لا یشمل: 

 
 الملحق الخامس.( من 4القاعدة ) - 1
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التخلص في البحر من النفایات أو المواد الأخرى الناجمة عن التشغیل العاديللسفن والطائرات أو    -أ

یتم  التي  أو  إلیها  أو  الطائرات  أو  السفن  تنقل في  التي  المواد الأخرى  أو  النفایات  تتخلف عنھ بخلاف 

 ن مثل هذه المواد من هذهالسفن أو الطائرات، تشغیلها بغرض التخلص م

 إیداع المواد بهدف غیر مجرد التخلص منها، شریطة ألا یتعارض ذلك وأهدافهذا البروتوكول.  -ب 

 وبالرجوع إلى أحكام البروتوكول نجد: 

البحر     4  /مادتھ    1 فيمنطقة  الأول  الملحق  في  الواردة  الأخرى  المواد  أو  النفایات  إغراق  تمنع 

 المتوسط. 

بعداستصدار     5  /مادتھ     2 الثاني   الملحق  في  الواردة   الأخرى  المواد   أو  النفایات   إغراق  تبیح  

 . (1) تصریح خاص مسبق لكل حالة منفردة من طرف السلطات المختصة

( تسمح بإغراق جمیع النفایات أو المواد الأخرى في منطقة المتوسط بعداستصدار تصریح 6/ مادتھ ) 3

 . (2) السلطات المختصةعام مسبق من طرف 

البروتوكول   فبعدأن سمح  لیس مطلقا،  والمواد الأخرى  النفایات  إغراق  منع  مبدأ  فإن   ، هذا  لكن ومع 

مادتھ   منخلال  أیضا  نجده  سابقا،  وضحناه  كما  خاصة  وبشروط  متى      8  بالإغراق  الإغراق  یبیح 

آخر، تتعرض فیھ حیاة    توفرت حالة الظروف القاهرة الناتجة عن سوءالأحوال الجویة أو عن أي سبب 

 الإنسان أو أمن السفن أوالطائرات إلى الخطر.

لتحقیق   الأطرافاتخاذها  الدول  على  والتي  البروتوكول  علیها  نص  التي  الفعالة  الإجراءات  عن  أما 

 الغایة من وجود هذا الاتفاق فتتمثل فیما یلي: 

ال-  1 أن  تصدر   المختصة  لدى  كل  طرف  من  الأطراف   السلطات   تصاریحالمنصوص   على  

 (فیما یتعلق بالنفایات أو المواد الأخرى التيیزمع إغراقها: 6( و)5علیها في المادتین ) 

 أ/ مما یتم تحمیلها في أراضیها

في  التحمیل  یتم  ترفع علمها،عندما  أو  أراضیها  في  أو طائرة مسجلة  تحمیلها على سفینة  یتم  مما  ب/ 

 .(3) أراضي دولة لیست طرف في هذا البروتوكول

 على كل طرف من الأطراف أن یطبق الإجراءات اللازمة لتنفیذ هذا البروتوكولبالنسبة إلى:  2-

 أ/ السفن والطائرات المسجلة في أراضیھ أو التي تحمل علمھ 

 ب/ السفن والطائرات التي یعتقد بأنها تقوم بعملیات الإغراق في مناطق تخضعلسیادتھ في هذا الشأن. 

أن   مؤقتة  كما  دولة طرفبصورة  تستعملها  أو  تملكها  التي  والطائرات  السفن  استثنى  قد  البروتوكول 

فيخدمات حكومیة غیر تجاریة، من تطبیق أحكامھ علیها مع منحھ الدول الأطراف حق التأكد من أن  

 
 /أ من البروتوكول 1فقرة  10المادة - 1
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مع   والعملیة  المعقولة  الناحیة  من  الإمكان،  یتماشىقدر  نحو  على  تعمل  والطائرات  السفن  هذه  مثل 

 .(1) بروتوكولال

( المادة  الدولالأطراف من الالتجاء 13ومن خلال نص  یمنعوا  لم  البروتوكول  (  نلاحظ أن واضعي 

إلى إجراءات أو تدابیر أخرى غیر تلك التي وردت فیھ متى كانت متفقة والقانون الدولي، كل ذلك من  

 أجل التوصل إلى منع التلوث الناجم عنالإغراق. 

یة أحكام تتعلق بالمسؤولیة الدولیة، لذلك تطبق بشأنھ القواعد العامة في  ولم یتضمن هذا البروتوكول أ

 القانون الدولي. 

البحار   لقانون  اتفاقیة مونتي غوبي  إلى  بالنسبة  نجدها تعرف الإغراق في مادتها   1989  (2) عاملوكذا 

 (والتي تنص على ما یلي: 5الأولى فقرة) 

 أ/ یعني الإغراق: 

للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أوالطائرات أو الأرصفة أو  أي تصریف متعمد في البحر    -  1

 غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة،

منالتركیبات    -  2 ذلك  غیر  أو  الأرصفة  أو  الطائرات  أو  للسفن  البحر  من  متعمد  إغراق  أي 

 الاصطناعیة، 

 ب/ لا یشمل الإغراق ما یلي: 

الا   -1 التشغیل  یصاحب  الذي  الأخرى  المواد  أو  الفضلات  أو  تصریف  الطائرات  للسفنأو  عتیادي 

خلاف  وذلك  عنھ،  ینتج  أو  البحر،  في  ومعداتها  الاصطناعیة  التركیبات  من  غیرها  أو  الأرصفة 

تركیبات   أو  أرصفة  أو  طائرات  أو  السفن  إلى  أو  بواسطة  تنقل  التي  الأخرى  المواد  أو  الفضلات 

عن معالجة الفضلات اصطناعیة أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد أو تنتج  

 أو المواد الأخرى على متن تلك السفن أوالطائرات أو الأرصفة أو التركیبات، 

هذه  -2 مقاصد  مع  الإیداع  هذا  یتعارض  ألا  بشرط  منها،  التخلص  مجرد  غیر  لغرض  مواد  إیداع 

 الاتفاقیة. 

لوث  (منها مخصصة للت210ومن خلال إطلاعنا على الجزء من الاتفاقیة الخاص بالتلوث، نجد المادة)

 عن طریق الإغراق، والتي تنص على ما یلي: 

 " تضع الدول قوانین وأنظمة لمنع، خفض والسیطرة عن تلوث البیئة البحریة عنطریق الإغراق.-1

 تتخذ ما هو ضروري من تدابیر لمنع، خفض والسیطرة علیھ.  - 2

 تصة للدول.تضمن هذه القوانین والأنظمة والتدابیرعدم الإغراق دون إذن من السلطات المخ - 3

 
 من البروتوكول.  11المادة  - 1
 24-01-1996المؤرخة في . 60جریدة الرسمیةرقم   1996-01--24المؤرخ في  53-96المرسوم رقم  - 2
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تعمل  الدول  وخاصة  في  إطار المنظمات الدولیة المختصة  أو  في  إطار مؤتمردبلوماسي على    -4

علیھ،   والسیطرة  خفضھ  هذاالتلوث،  لمنع  والإقلیمي  العالمي  الصعیدیین  على  ومعاییر  قواعد  وضع 

 وتعاد دراسة تلك القواعد من وقت لآخر.

الإقلیمي  -  5 البحر  داخل  الإغراق  یتم  دون    لا  الجرفالقاري  أو  الخالصة  الاقتصادیة  والمنطقة 

موافقةصریحة مسبقة من الدولة الساحلیة التي لها الحق في الإذن بهذاالإغراق وتنظیمھ ومراقبتھ بعد  

 التشاور الواجب مع الدولالأخرى التي قد تتأثر تأثیراضارابسبب موقعهاالجغرافي. 

أقل فعالی-  6 الوطنیة  القوانین والأنظمة  تكون  التلوث من لا  السیطرة علىهذا  أو  أو خفض  ة في منع 

 القواعد والمعاییر الدولیة." 

( المادة  نجد  أننا  طریق  216كما  بالتلوثعن  یتعلق  فیما  التنفیذ  إلى  قد خصصت  الاتفاقیة  نفس  من   )

 الإغراق حیث نصت على ما یلي: 

الاتفاقیة والقواعد وا1 لهذه  المعتمدة وفقا  القوانین والأنظمة  تنفیذ  یتم  الموضوعة عن  "  لمعاییرالدولیة 

البحریة   البیئة  دبلوماسي من أجل منع،خفض والسیطرة على تلویث  أو مؤتمر  دولیة  طریق منظمات 

 عن طریق الإغراق من طرف: 

أ/ الدولة الساحلیة لما یكون الإغراق داخل بحرها الإقلیمي أو منطقتها الاقتصادیةالخالصة أو جرفها 

 القاري. 

 یخص السفن الرافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فیها.ب/ دولة العلم فیما 

النهائیة   إقلیمها أو فيمحطاتها  جـ/ أي دولة فیما یتعلق بأعمال تحمیل الفضلات أو مواد أخرى داخل 

 البحریة القریبة من الشاطئ."

 تشریعاتھ الداخلیةوتظهر جهود المشرع الجزائري من أجل إدماج القواعد الدولیة السابقة في  

 في القوانین التي، جاءا لتجسد أهمالقواعد الدولیة السابقة في التشریع الداخلي.

 : 1983-10-22المؤرخ في 580-83اولا :المرسوم الرئاسي رقم 

 ( المادة  إلى  المتوسط  8بالرجوع  في  مكافحةالتلوث  على  بالتعاون  الخاص  برشلونة  بروتوكول  من   )

لأخرى في الحالات الطارئة، نجدها تلزمالدول الأطراف على إصدار تعلیمات  بالنفط والمواد الضارة ا

الإقلیمي   المركز  أو  الأطراف  أحد  بإخطار  منخلالها  تطالبهم  أعلامها،  ترفع  التي  السفن  ربابنة  إلى 

بجمیع الحوادث التي تسبب أو یحتملأن تتسبب في تلویث میاه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى ومن 

 (من قانون البیئة القدیم تنص على ما یلي: 54أن المادة) جهة أخرى نجد 

أو   الإقلیمیة  المیاه  بقرب  عابرة  ملوثة  أو  سامة  أو  بضائع خطرة  تحمل  سفینة  كل  ربان  على  "یتعین 

أو  كیفیاتبالتلویث   یهددتحدد  أن  طبیعتھ  ومن  مركبھ  في  یقع  ملاحي  حدث  كل  عن  یعلن  أن  داخلها 

 سواحلالوطنیة الجزائریة.تطبیقهذه المادة بموجب مرسوم." بإفساد الوسط البحري والمیاه وال
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اي فينفس السنة التي شرع فیها  1983-10-22وبالفعل نجد أن المشرع الجزائري وضع مرسوما في  

منھ. وهذا المرسومیتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها    54قانون البیئة، وهذاتكملة للمادة  

 .(1) أو الملوثةبالإشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحرالبضائع الخطیرة السامة 

 : 1988-11-05المؤرخ في: 228-88ثانیا:المرسوم الرئاسي رقم 

السفن        قیام  شروط  لیحدد  جاء  ذكره  السابق  المرسوم  أن  نجد  الرسمیة،  الجریدة  إلى  بالرجوع 

 ءات ذلكوكیفیاتھ. والطائرات بغمر النفایات التي من شأنها أن تلوث البحر وإجرا

 ( من هذا المرسوم تنص على ما یلي: 2حیث نجد أن المادة)

المؤرخ    83-03"یجب أن تجري كل عملیة غمر من شأنها أن تلوث البحر في إطار أحكام القانونرقم  

المذكور أعلاه والأحكام الواردة فيالبروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض    1983فبرایر    05في  

ال من  یوم  المتوسط  علیها  الموقع  والطائرات  السفن  من  النفایات  غمر  عملیات  عن  الناشئ    16تلوث 

رقم    1976فبرایر   بالمرسوم  في    02-81والمصادقعلیها  المذكور  19  81-01-17المؤرخ 

أعلاه"ومنھ،  ومن  خلال  المادة  السابقة  نلاحظ  أن  المشرع  الجزائري قد أدمج اتفاقیة برشلونة  

البح بحمایة  السفن  الخاصة  من  النفایات  غمر  عملیات  عن  الناجم  التلوث  من  المتوسط  الأبیض  ر 

والطائرات في قانونھ الداخلي، ذلك أنھ عندما جعل كل عملیة غمر مرهونة بضرورة تمامها في إطار  

من جهة أخرى، یكون بذلك قد    83-03أحكام البروتوكول المذكور من جهة، وفي إطارأحكام القانون 

( من قانون البیئة نجدها تنص على  49ا یحكم عملیات الغمر.وبالرجوع إلى المادة)وضع نظاما قانونی

 ما یلي: 

"یجوز للوزیر المكلف بالبیئة بعد تحر عمومي أن یقترح أنظمة ویرخصبالصب والغمر أو الحرق في 

البحر وفقا لشروط تجعل عملیات الصب أو الحرق أوالغمر غیر مؤذیة وخالیة من الأضرار"ومنھ نجد 

أن القانون الجزائري قد أخذ بمبدأ جواز غمر النفایات في الوسط البحري. لكنھ حدد إطارا عاما لهذه 

 العملیة بوجوب القیام بها في حدود الاتفاقیة الدولیةالتي تحكمها أي بروتوكول برشلونة. 

 (من نفس المرسوم، فنجدها تنص على ما یلي: 3أما المادة)

, یتضمن إلزام 2008أكتوبر سنة    21الموافق    1429شوال عام    21ي  مؤرخ ف  (2) ثالثا مرسوم تنفیذي

ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطیرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في  

ة  الماد  ألحكام  رقم    57البحر.طبقا  القانون  في  10  -  03من  عام    19المؤرخ  الأولى   1424جمادى 

المرسوم إلى تحدید كیفیات تنفیذ إلزام ربابنة   والمذكور أعلاه ، یهدف هذا 2003یولیو سنة  19الموافق

السفنالتي تحمل على متنها البضائع الخطیرة ، السامة أ و الملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في 

 البحر.

 
 . 1983لسنة  44المرسوم السابق الجریدة الرسمیة  رقم  - 1
 2008/327المرسوم التنفیذي - 2
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یمنع غمر   (1) الملغى المذكور أعلاه  1983-02-05المؤرخ في    83-03من القانون    48"عملا بالمادة  

 نفایات على اختلاف أشكالها في الحالات الآتیة: ال

بالبروتوكول  -  1 الأول  الملحق  في  حصرها  ورد  مواد  عدة  أو  مادة  على  تشتمل  النفایات  كانت  إذا 

والطائرات  السفن  الإلقاء  عملیات  عن  الناشئ  التلوث  من  المتوسط  الأبیض  البحر  بحمایة  المتعلق 

یوم   برشلونة  في  الموقع  البحر،  في  سنة   16للنفایات  توجد   1976فبرایر  لا  المواد  هذه  كانت  إذا  إلا 

 هناك إلا في حالات ملوثات شریطة ألا تكون قد أضیفت إلیها عمدا قصد غمرها." 

بروتوكول   في  ماورد  حرفیا  طبق  قد  الجزائري  المشرع  إن  الأخیرة  المادة  هذه  خلال  من  نلاحـظ 

 برشلونة، ذلك أن مادتھ الرابعة تنص على ما یلي: 

نفایات أو المواد الأخرى المدرجة في الملحق الأول بهذا البروتوكول في منطقة البحر  "یحظر إغراق ال

 الأبیض المتوسط" 

قد منـعإغراق أیة مادة من شأنها ان    228-88( من المرسوم  3حیث أن المشرع الجزائري في المادة )

المادة ) التلوث البحري وارد في  تلوثا للوسط البحري (إن مفهوم  و    83-03نون ) ( من القا48تحدث 

 هي نفسها مواصفات المواد التي حددها الملحق الأول لبروتوكول برشلونة. 

 في فقرتها الثانیة كما یلي:  228-88( من المرسوم من المرسوم 3و تواصل المادة)

البحریة التي تنطوي على فوائد خاصة من حیث المن، و فيالمجالات الاقتصادیة و    -2 في المناطق 

 ورد ذكره منها في الجزء  )ج( من المحلق.البیئة و لا سیما ما 

الفقرة السابقة ان المشرع الجزائري لم    -3 بالبروتوكول المذكور أعلاه"و یمكن أن نلاحظ من خلال 

یكتف بمنعغمر النفایات المشتملة على مواد حددها الملحق الثالث بالبروتوكول، بل أنھ منع أیضا غمر  

التي   البحریة  المناطق  في  مادة  المجالات أیة  وفي  الأمن،  حیث  من  خاصة  فوائد  على  تنطوي 

الأمن،   في  البحرالمتمثلة  لاستخدامات  أهمیة  أعطى  قد  یكون  بذلك  و  البیئة،  و  الاقتصادیة 

الاقتصادوالمحافظة على البیئة،وخاصة ما ورد في الجزء )ج(من الملحق الثالث بالبروتوكول و الذي  

 ینص : 

الاعتبار عند وضع المعاییر التي تنظم إصـدارتصاریح لإغراق  "تشمل العوامل التي یتعین أخذها بعین 

 ما یلي بصورة خاصة :  (2)(7) المواد، مراعاة المادة

 اعتبارات و ظروف عامة:  –)ج( 

التأثیرات المحتملة على مناطق الترفیھ مثل وجود مواد طافیة أو محتجزة و كذلكالتعكیر و الروائح    -1

 لها أهمیة اقتصادیة ( . الكریهة و الزبل، و )التي 

 التأثیرات المحتملة على الحیاة البحریة و تربیة الأسماك و المحار و الأسماك و  2-

 
 من قانون البیئةالسابق. 48المادة  - 1
 الملحق الثالث من البروتوكولل .  7المادة  - 2
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 المصاید  و على جني الأعشاب البحریة و تربیتها،)و التي لها أهمیة اقتصادیة(. 

الماءللاست  3- نوعیة   إفساد   مثل:   للبحر   الأخرى   الاستخدامات   المحتملة  على   خدام  التأثیرات  

الصناعي و تآكل الأجزاء السفلى للمنشآت و إعاقة تشغیل السفن بسبب المواد الطافیة و عرقلة الصید  

و الملاحة نتیجة إلقاء النفایات أو الأجسام الصلبة في قاع البحرو حمایة المناطق ذات الأهمیة الخاصة  

 لأغراض العلم أو الحفظ. 

بدیلة لمعالجة المو  4- اد أو التخلص منها أو إزالتها أومعالجتها لجعلها أقل توافر أسالیب بریة عملیة 

 ضررا عند إغراقها فورا في البحر.

 في فقرتها الثالثة: 3( من المرسوم 3و تواصل المادة)

 " في المیاه الإقلیمیة إذا شحنت النفایات في میناء أو مطار أجنبي" -3

بمب متمسك  الجزائري  المشرع  أن  الاخیرة  الفقرة  هذه  خلال  من  تدخل  یتضح  التي  حمایةالمناطق  دأ 

نفایة شحنت   أیة  أنھ یمنع غمر  باعتبار  الوطنیة  للسیادة  الجزائري، و هذا یشكل مظهرا  الإقلیم  ضمن 

 على متن باخرة أو طائرة أجنبیة، في المیاهالإقلیمیة الجزائریة. 

 ( من المرسوم، فتنص على ما یلي: 3أما الفقرة الرابعة من المادة) 

مترا فیمایخص النفایات مثل    2000من أقرب أرض إلیها و على عمق یقل عن    میلا  12" فیما دون -4

الحاویات الحدیدیة البالیة، و النفایات المعدنیة أو ذات الحجم الكبیر و السفن و الطائرات و الأرضیات 

 العائمة و غیر ذلك من المنشآت المقامة فيالبحر و كذلك حطام السفن و الطائرات"

الأخی الفقرة  هذه  المناطق في  في  منالنفایات  مجموعة  غمر  منع  الجزائري  المشرع  أن  لنا  یتضح  رة 

متر.و ما نلاحظھ على    2000میل عن السواحل و على عمقأقل من    12البحریة التي مسافتها أقل من  

ثقیلة و كبیرة الحجم مما یجعلها تعیقالملاحة البحریة من جهة و تؤثر على الحیاة   النفایات، انها  هذه 

رغم طول أمد زوالها من جهةأخرى،  و هذا ما جعل المشرع یمنع غمرها في المناطق القریبة  البحریة 

 من الساحل.

( المادة  الجزائريفي  البحري  الوسط  في  غمرها  یمنع  التي  النفایات  المشرع  حدد  أن  بعد  من  3و   )

 ( على ما یلي: 4، نجده ینص في المادة )88-228المرسوم رقم  

أخ نفایة  أیة  غمر  في  "یخضع  علیھ  هومنصوص  كما  رخصة  على  للحصول  الحالات  جمیع  في  رى 

المذكور أعلاه قد تمنح في شكل 1983فبرایر   05المؤرخ في    03-83من القانون    521و    49المادتین  

 رخصة عامة او في صورة رخصة خاصة" 

 ( من نفس المرسوم فتنص على ما یلي: 5أما المادة)
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الوارد تعدادها في المحلق الأول وبالبروتوكول المذكور "یخضع غمر النفایات الأخرى غیر النافیات  

 أعلاه لتسلیم رخصة عامة دائمة الصلاحیة" 

( من قانون البیئة على مایلي: "لا یجوز القیام بعملیات صب أو غمر أو حرق مواد 52تنص المادة )2

المكلف إلا برخصة یسلمها الوزیر    48و أشیاء غیر واردة في القائمة المنصوص علیها في المادة  

 بالبیئة، و تقرن هذه الرخصة عند الحاجة بتعلیمات تضبط العملیة المزمع القیام بها" 

 (من المرسوم فتنص على ما یلي: 6أما المادة)

"لا یمكن الترخیص بغمر الوارد تعدادها في الملحق الثـاني بالبروتوكولالمتعلق بحمایة البحر الأبیض  

عملیات إلقاء السفـن و الطائرات للنفایات في البحر المذكور أعلاه عن  المتوسط من التلوث الناشئ عن  

 طریق تسلیمتمتد صلاحیتها على مدى عامین." 

( من المرسوم حدیثھ عن الرخص، حیث تنصهذه الأخیرة على ما  7كما یواصل المشرع في المادة)

 یالي: 

لطلبا ملف  تقدیم  على  بناء  إلا  أعلاه  علیهما  المنصوص  الرخصتان  تسلم  محتواه "لا  یكون  لرخصة 

 مطابقا لأحكام كالتي ورد ذكرها في الملحق الثالث منالبروتوكول المذكور اعلاه" 

ومن خلال هذه المادة الأخیرة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد العوامل التيتؤخذ بعین الاعتبار  

 لإصدار التصاریح بالغمر. 

-88( من المرسوم  6ع ما جاءت بھ) ( تتطابق م5وبالرجوع إلى بروتوكول برشلونة، نجد أن مادتھ)

288 (1). 

المادتین) من  كل  بشأن  إبداؤها  یمكن  الملاحظة  المرسوم5ونفس  من  من  6والمادة)   88-228(   )

 .(2) البروتوكول

 تنص على ما یلي:  288-88( من المرسوم9أما المادة)

أخرى   أحكام  أیة  الرخص  إلى  یضیف  أن  بالبیئة  المكلف  للوزیر  لها  "یمكن  وتخضع  یراهاضروریة 

عملیات الغمر، وذلك بهدف تفادي أخطار التلوث أو المخاطر أوالأضرار أو أي شكل آخر من أشكال 

من القانون المتعلق بحمایة    52و   49المساس بالوسط البحري أو الحد من تلكالأخطار، وطبقا للمادتین  

 البیئة المذكور أعلاه" 

 10/ 03من القانون   53وهذا ماجاءت بھ المادة

یجوز للوزیرالمكلف بحمایة البیئة بعد تحقیق عمومي ان یقترح ویرخص بالصب او الغمر او الترمید 

 في البحر ضمن شروط تضمن بموجبها هذه العملیات انعدام الخطر وعدم الاضرار

 .(1) من نفس القانون 55ام الشروط فجاءت في المادة 

 
 من البروتوكول . 5المادة  - 1
 البروتوكول.من  6تنص المادة  - 2
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 وهذا مایتطابق مع بروتوكول برشلونة 

نهایة البئة    وفي  وحمایة  التلوث  حدة  من  لتقلیل  الدولي   المجتمع  لعبھ  الذي  الدور  رغم  الفصل   هذا 

الجهود  على  التلوث  أخطار  من  وصیانتها  البحریة  البیئة  بصیانة  الإهتمام  یقتصر  انھلم  البحریةالا 

فیما   ترتبط  التي  الدول  بعض  قدرت  فقد  الإقلیمیة،  الجهود  إلى  تعداها  بل   ، بینها  العالمیةالإتفاقیة 

البیئة   لحمایة  والعامة  النوعیة  الدولیة  القواعد  تعزیز  الضروري  من  أنھ  واحدة،  وجغرافیة  بئیةبحریة 

البحریة لقواعد أشد إنضباطا وصرامة لتحقیق حمایة أكثر فعالیة لمنطقتها البحریةوعلى ضوء ذلك فقد  

 ة وطنیة عقدت عدة إتفاقیات إقلیمیة لحمایة البیئة البحریة وظهور نصوص تشریعی

 
 03/10من القانون55انظر المادة - 1



 

 

 

 

البيئة  الإستراتيجية الإقليمية والوطنية لحماية 
 البحرية 
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لقد شكلت ظاهرة التلوث البحري تحدیا فعلیا للمجتمع الدولي ،  وخلقت لدى الدول الحاجة لمزیدمن لا  

تعاون والتضامن لمواجهة هذا التحدي وحمایة البیئة البحریة كمصلحة مشتركة لجمیع أطیاف المجتمع  

 الدولي.

للنقل والتن  أنھ طریق  إلیھ على  لم یعد ینظر  إلیھ أیضا باعتباره مخزنا هائلا  فالبحر  قل فقط بل ینظر 

الكرة  تلوث  الحقیقة  في  یعني  البحریة  البیئة  تلوث  فإن  الطبیعیة، ومن جهة أخرى  والموارد  للثروات 

 الأرضیة بأسرها. 

% من مجموع ذلك السطح الكلي ولهذا   71فالبحار والمحیطات تمثل النسبة الغالبة منها، أي حوالي   

ال عقدت  ،لصلاحیات الغرض  بین  توفق  أن  حاولت  التي  الدولیة  والاتفاقیات  المؤتمرات  من  عدید 

 الممنوحة للدولة الساحلیة في هذا المجال والمصالح المشتركة للدول األخرى.

الدولیة   المنظمات  ومع  الآخر  البعض  مع  بعضها  بالتعاون  الالتزام  الدول  جمیع  على  فرضت  كما 

فیذ القواعد والمعاییر والإجراءات المتفق علیها دولیا بغیة منع التلوث المختصة فیما یتعلق بتطوري وتن 

والإقلیمیة والوطنیة لأن التلوث البحري ظاهرة مجتمعیة تهم جمیع الدول   البحري وفق الأسس العالمیة 

 وأن القضاء علیھ یتطلب.تظافر كل المجتمع الدولي لمنع حصولھ أو السیطرة علیھ ووضع حد لھ. 

لخصو في ونظرا  توجد  لا  بخصائص  ویتمیز  مغلق  شبھ  بحر  باعتباره  المتوسط  الابیض  البحر  صیة 

او وطنیة  اقلیمیة  تتناسب وهذه الخصوصیة سواءا  باستراتجیة  القیام  البحار والمحیطات وجب  اغلبیة 

وهذا  حدتھ  من  التقلیل  و  التلوث  محاصرة  اجل  من  الدولیة  والاتفاقیات  المعهدات  من  والاستفادة 

من  ماسنتنا  المتوسط  الأبیض  البحر  البیئة  حمایة  الاول  مبحثین  الى  نقسمھ  والذي  الفصل  هذا  في  ولھ 

 خلال اتفاقیة برشلونة اما الثاني  استراتجیة الوطنیةلحمایة بیئة البحر الأبیض المتوسط
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 المبحث الأول : الاستراتجية الاقليمية لحماية بيئة البحر المتوسط  

في   جدیدة  أفاق  خلق  في  ودوره  الإقلیمي  التعاون  أهمیة  المتوسط  حوض  على  المطلة  الدول  تنبهت 

بینها  فیما  التعاون  إلى  الأخرى  هي  سعت  لذا   ، مواردها  على  الحفاظ  و  البحریة  البیئة  حمایة  مجال 

ة بیئة البحر المتوسط خاصة وان هذه الأخیرة تتصف بخصائص متمیزة تجعل من  بالحفاظ على نقاو

 .التنظیم الإقلیمي أمرا ملحا  

حلولا        لها  یقدم  أن  الانفرادي  الأسلوب  یستطیع  لا  بیئیة  مشاكل  هناك  أن  في  التنظیم  أهمیة  تكمن 

ا بل تتمیز بخصائص تجعل  فاعلة على الصعید الوطني ، كما أن هذه المشاكل لیست عالمیة بطبیعته

المحیطة  الدول  بین  فیما  الإقلیمي  التعاون  یكون  لذا   ، استیعابها  على  قادرة  غیر  العالمیة  الحلول 

بالمناطق البحریة التي تعاني من مشاكل خاصة أكثر الأسالیب الفعالیة في تقدیم الحلول الناجحة لتلك 

ا أن  إلى  بالإضافة  خصوصیاتها.هذا  واستیعاب  أفضل المناطق  یتیح  المجال  فیهذا  الإقلیمي  لتعاون 

الفرص لإنماء العلاقات الاجتماعیة فیما بین دول المنطقة .لهذا فقد أكد العدید من كتاب أهمیة التنظیم  

مشاكل   تعاني  التي  البحریة  المناطق  في  التلوث  على  للسیطرة  الفعالة  الأسالیب  احد  بوصفھ  الإقلیمي 

 في العدید من وثائق الدولیة الخاصة بقانون البحار .  بیئیة خاصة. وجاء تأكید أهمیتھ

مجال    في  اهتماما خاصة  الإقلیمي  التنظیم  استحقاق  وراء  تكمن  قویة  مبررات  هناك  أن  یبدو  وبذالك 

إلغاء   یعني  لا  ذالك  لكن   ، انفرادي  أو  العالمي  أسلوب  من  بكثیر  أكثر  البحري  التلوث  على  السیطرة 

ذا المجال ، بل یطرح الأسلوب العالمي معاییر وقواعد الحد الأدنى تاركا أسلوب التنظیم العالمي في ه

وظروف   لخصوصیات  تستجیب  التي  التفصیلیة  المعاییر  و  القواعد  طرح  مهمة  الإقلیمي  للتنظیم 

 المناطق البحریة ، وكذا تحدید العلاقة بین تلك المعاییر و المعاییر العالمیة .

 وبروتوكولاتها.  برشلونة المطلب الأول  : تحليل اتفاقية 

عقد اجتماع حكومي لحمایة البحر المتوسط من تلوث برعایة برنامج الأمم المتحدة للبیئة  1975في أوئل 

وعدد من الوكالات المتخصصة المعنیة مثل منظمة الأغذیة و الزراعة و الصحة العالمیة ، والمنظمة 

لجویة ، وقد انتهى الاجتماع بإقرار خطة عمل الدولیة الاستشاریة للملاحة البحریة ومنظمة الأرصاد ا

بلدا متوسطیا إلى جانب الجماعة الأوروبیة وكانت   16واعتمدها    ،(1) لتلوث الحمایة البحر المتوسط من  

هذه الخطة هي الولي التي یتم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقلیمیة تحت مظلة الأمم المتحدة للبیئة ، ومع  

أن اهتمام خطة عمل البحر المتوسط انصبت في بادئ الأمر على مكافحة التلوث البحري ، فان مهمتها 

 .(2) شیئا فشیئا لتشمل تخطیط المناطق الساحلیة وإرادتها بصورة متكاملةقد اتسعت 

 

 

 
 .157ص  المرجع السابقعبده عبد الجلیل عبد الوارث،   - 1
 .293ـ292عباس هشام المرجع السابق، ص - 2
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ولقد دعت منظمة الأمم المتحدة عن طریق برنامج الأمم المتحدة للتنمیة إلى عقد مؤتمر دولي لمدینة  

التلوث ، ولقد عقد   1976/ 02/ 02برشلونة في   المتوسط من  البحر  بیئة  لمناقشة وسائل حمایة  وذالك 

بالفعل و أسفر عن إبرام اتفاقیة تهدف إلى تحقیق التعاون الدولي من اجل سیاسة شاملة لحمایة   رالمؤتم

في   المتوسط  البحر  منطقة  في  البحریة  البیئة  في    (1) 1976/ 02/ 16وتحسین  نفاذها  وبدا 

عام    (2) 02/1978/ 16 و    1995وفي  البحریة  البیئة  لحمایة  عمل  خطة  المتعاقدة  الأطراف  اعتمدت 

میة المستدامة للمناطق الساحلیة في البحر المتوسط ) المرحلة الثانیة لخطة العمل البحر المتوسط (  التن

لعام   المتوسط  البحر  خطة  محل  نسخة    1975لتحل  المتقاعدة  الأطراف  اعتمدت  ذاتھ  الوقت  وفي   .

لعام برشلونة  اتفاقیة  والمناطق    1976معدلة من  البحریة  البیئة  اسمها حمایة  للبحر  التي غدا  الساحلیة 

 . 2004/ 07/ 09وبدا نفاذها في    06/1995/ 10المتوسط والتي اعتمادا ببرشلونة في  

 : تضمنت اتفاقیة برشلونة أحكاما قانونیة هامة في مجال حمایة المتوسط تتمثل في  

  ـ نطاق تطبیق القواعد الاتفاقیة : عرضت الاتفاقیة لنطاق سریان أحكامها سواء من الناحیة الجغرافیة 

 أو من الناحیة الشخصیة أو من المناحیة الموضوعیة . 

النطاق الجغرافي : وفقا لنص المادة الأولى من الاتفاقیة تسري الأحكام التي ارتضاها الأطراف على  

منطقة البحر المتوسط وتشمل المیاه البحریة للبحر المتوسط وتشمل المیاه البحریة للبحر المتوسط ذاتھ  

تي یحدها خط طول الذي یمر بمنارة رأس سبا رتل عند مدخل مضیق جبل طارق  ، وخلجاتھ وبحاره ال

وشرق التخوم الجنوبیة لمضیق الدردنیل ما بین منارتي مهمتجیك وكمكالي . ولا تشمل منطقة البحر  

ویذكران بحر مرمرة الذي یفصل ،  (3)الداخلیة للأطراف المتعاقدةالمتوسط التي قصدها الاتفاقیة المیاه  

 ( 4)بین البحر المتوسط والبحر الأسود قد استبعد من نطاق تنفیذ الاتفاقیة بطلب من تركیا. 

هذه  بموجب  متوسط  لبحر  البحریة  البیئیة  سلبي على حمایة  اثر  لھ  الاستثناء سیكون  هذا  أن  ویتضح 

ل إلى  الاتفاقیة لان هذا البحر سیكون عرضة للتلوث وفي ضل غیاب قانوني بسبب الاستثناء قد یتحو

البحر بیئة  إلى  البحریة  للملوثات  میاه    مكب  تعد  التي  الأجزاء  فاستبعاد  ذلك  على  وعلاوة  المتوسط. 

داخلیة بموجب القانون الدولي للبحار من النطاق الجغرافي لبیئة البحر المتوسط سیكون لھ الأخر تأثیر 

التلوث من مصادرها سلبي كبیر خصوصا وان الشيء المهم الذي جاءت لأجلھ الاتفاقیة هو مكا فحة 

للتلویث   البیئة البحریة  المختلفة ، والمیاه الداخلیة للدول الساحلیة تتعرض أكثر من غیرها من أجزاء 

كثرة   وكذا  للملوثات  البریة  المصادر  ومن  الشواطئ  في  تحدث  التي  الأنشطة  لكثرة  نتیجة  المستمرة 

 
 .122-121ریاض صا لح أبو العطا,المرجع السابق ،ص - 1
:ألبانیا,الجزائر,ألبوسنا,كرواتیا ,قبرص ,الیونان,فرنسا, إیطالیا ,لبنان, لیبیا,مالطا  الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة  - 2

 ,إسرائیل ,موناكو,المغرب,سربیا,سلوفینیا,إسبانیا,سوریا,تونس,تركیا,المجموعةالأوروبیة. 
 .159-158، ص  1992جامعة الملك سعود، أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة - 3
 .  158بد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص عبده ع  - 4
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لملوثة للبیئة البحریة في الموانئ والمرافئ عملیات زیارة السفن ورسوها لأجل تحمیل ونقل الموارد ا

 .(1) التي تعد جزء من المیاه الداخلیة

نتیجة     لنا أن هذه الاتفاقیة غیر قادرة على تحقیق الأهداف التي جاءت من اجلها  یتبین  ونتیجة لذلك 

الاستثناءات التي اقراتها.وحسنا فعل واضعوا البرتوكول الملحق بالاتفاقیة المتعلق بالتلوث من مصادرا 

المیاه  1977رضیة   بعض  إلى  وسریانھ  تطبیقھ  امتداد  إمكانیة  وضعوا  المادتین    عندما  في  الداخلیة 

انطباق 4و 2) لأجل  مائیة  مجاري  بوجود  مشروط  جاء  انھ  لوحظ  إذا  یكتمل  لم  التطور  هذا  ولكن   )

( قد اختتمذلك الاستثناء بشرط عدم  2/1أحكامھ على المیاه الداخلیة ، ولا سیما أن الاتفاقیة في المادة  )

الاتف تعدیل  من  الرغم  وعلى  ذلك  خلاف  على  البرتوكول  عام  نص  في  الاتفاق    1995اقیة  هذا  لكن 

لأنھ  الداخلیة  المیاه  على  الاتفاقیة  تطبیق  لتشمل  ملزمة  قانونیة  قواعد  أیة  رأینا  في  یحتوي  لا  الجدید 

 . ( 2)إختیاریة تضمن عبارات 

( حاولت أن تقدم بدائل لتحقیق الحمایة الكاملة للبحر المتوسط  3/1و الواقع أن الاتفاقیة وفي المادة )   

الاتفاقیات  ع ذلك  بما في  الأطراف  متعددة  أو  ثنائیة  اتفاقیات  في  الدخول  للأطراف  الحق  أعطت  ندما 

وفي صورة أخرى    (3)الإقلیمیة شریطة أن تتمشى هذه الاتفاقیات مع أحكامها وتتفق مع القانون الدولي.

یة من التلوث إلى  ( یعاب علیها إرجاع موضوع الحمایة المقررة للبیئة البحر 3/ 2وخاصة في المادة ) 

الراهنة  ومطالب  للبحار  الدولي  القانون  مع  تعرضها  بعد  صرحت  عندما   ، العالمیة  الاتفاقیات 

على   قادرة  غیر  أصبحت  والتي  العالمیة  للاتفاقیات  الأمر  تسلم  وكأنھ   ، الأطراف  للدول  والمستقبلیة 

الثاني. وف الفصل  ذلك في  التلوث كما رأینا  البحریة من  البیئة  انھ كان من الأفضل أن  حمایة  ي رأینا 

لتكرار   لا   ) والنوعیة  العامة   ( العالمیة  الاتفاقیات  على  طرأت  التي  النقائص  لتعالج  الاتفاقیة  تأتي 

 ( 4) العیوب والغموض.

و   - بالاتفاقیة  الملحق  البروتوكول  بخصوص  الشخصي  النطاق  تحدید  وردت   : الشخصي  النطاق 

لتلوث الناشئ عن الإغراق من السفن والطائرات ، فوفق للمادة  المتعلق بالحمایة البحر المتوسط من ا

هذا  11) من  أراضي    (5) البروتوكول(  في  المسجلة  والطائرات  سفن  على  تسري  الاتفاقیة  بان  یؤكد 

إحدى الدول الأطراف أو تحمل  عملھ ، وكذا السفن والطائرات التي تحمل النفایات أو للسیادة الدول 

 الأطراف.

 
 . 158عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  -1
یجوز أن یمتد تطبیق الاتفاقیة إلى المناطق الساحلیة كما یعرفها كل طرف متعاقد داخل  "على أنھ1فقرة2المادة – 2

 . "أراضیھ
 .159أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص– 3
 .160-159عبده عبد الجلیل عبد الوارث، لمرجع السابق، ص– 4
 .160-159أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص– 5
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تلك    السابق  بالوصف  الموصوفة  والطائرات  السفن  استثنت  المادةالمذكورة  الثانیة من  الفقرة  أن  على 

الدول    التي غالى  الأمر  وأحالت   ، الحربیة  وكذلك  تجاریة  غیر  الحكومةلإغراض  خدمة  في  تستخدم 

لأحكام   والطائرات  السفن  تلك  احترام  تكفل  التي  الضمانة  توفیر  في  السفن  تتبعها  التي  الأطراف 

 الاتفاقیة. 

مثل هذه السفن و الطائرات حتىلاتجعل الدول الأطراف منها وسیلة    (1)تستبعد وهنا كان یفترض أن لا  

لتلویث  البیئة البحریة. ولیسهذا فحسب بل كان یفترض أنتضع الإتفاقیة إجراءات وتدابیر تحمي هذه  

البیئة البحریة من السفن والطائرات التي تخضع لسیادة دول أخرى لیست أطراف في الإتفاقیة طالما  

 ر المتوسط بما لا یتنافى مع قواعد القانون الدولي للبحار. وهي تمخر عباب البح

تلوث     - من  محدودة  مصادر  تعالج  نوعیة  إتفاقیات  وجود  إلى  أشرنا  قد  كنا  الموضوعي:إذا  النطاق 

أن إتفاقیة برشلونة لاتدخل رغم طابعهاالإقلیميفي تلكالإتفاقیات النوعیبل  الملاحظ  البیئة البحریة فإن  

ال بالإتفاقیات  أشبھ  كافةهي  البحري  التلوث  تقریبا مصادر  تغطي  الإتفاقیة   (2)  عامة حیث  ألزمت   فقد 

الأطراف المتعاقدة بإتخاذ كافة التدابیر المناسبة سواء منفردة أومشتركة لوقایة منطقة البحر المتوسط  

ع والتلوث الناتج عن أنشطة إستغلال قا   (3)  من التلوث الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن والطائرات 

البحار،ومن التلوث من مصادر بریة،وكذلك من التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منها 

 ( 4)عبر الحدود.

الدول الأطراف       بها  تلتزم  إقلیمیة  أنھ كان یجب وضع معاییر وتدابیر  ونحن نرى في هذا الصدد 

البلدان في  فيالإتفاقیة كافة على حد سواء كي تستطیع الجهة المنفذة لها فر ض رقابة فعالة على تلك 

تنفیذ أحكام هذه الإتفاقیة.لأن إعطاء الدول سلطة إتخاذ تدابیر مكافحة التلوث سیقودنا ومما لا مجال فیھ 

تتخذها   واسعة  كبیرة وصلاحیات  بإمكانیات  تتمتع  الأطراف  الدول  موحدة لأن  تدابیر غیر  إلى  للشك 

 للتخفیف من حدة التلوث البحري وماكافحتھ . 

بالنسبة لمصدر التلوث بالإغراق فإنھ قد تم تنظیمھ في البروتوكول الملحق بالإتفاقیة الذي یعالج هذا  و

( منھ 4( ومن ثمة أتت المادة)  3/  3النوع من التلوث فقد بدأ البروتوكول بتعریف الإغراق في المادة) 

مطلقة، بصورة  إغراقها  یحضر  التي  المواد  نصت     (5)لتحدد  یلزم 5المادة)  كما  التي  المواد  على   )

( المادة  وأضافت  ومسبق،  خاص  تصریح  المواد  6لإغراقها  أو  النفایات  أنواع  جمیع  إغراق  أن   )

   (6)الأخرى یتطلب إستصدار تصریح عام مسبق من السلطة المختصة.

 
 . 162الجلیل عبد الوارث،المرجع السابق،صعبده عبد – 1
 .162أحمد عبد الكریم سلامة،المرجع السابق،ص– 2
 من هذه الإتفاقیة. 6و5المادتین – 3
 . .من هذهالإتفاقیة 11و   8المادتین  -4
 .163عبده عبد الجلیل عبد الوارث،المرجع السابق،ص–5
 .162أحمد عبد الكریم سلامة،المرجع السابق،ص– 6
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لمواد  یتضح لنا أن تلك المواد جاءت لتنظم عملیة الإغراق ولیست لمنعھ فهي تمنع الإغراق    هناومن  

التلویث   أمام  المجال  وتفسح  الآخر،  للبعض  إغراق  فیها  یتم  عملیة  لكل  الخاص  الترخیص  وتشترط 

بالإغراق لتلك المواد التي تحتاج تصریح عام وهذا التنظیم یقلل من أهمیة حمایة البیئة البحریة للبحر  

 ( 1)المتوسط وفقا لأحكام هذه الإتفاقیة الإقلیمیة.

ومن ناحیة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى فقد نصت المادة الأولى من  البروتوكول الملحق    

في   الأخرى  والمواد  بالنفط  المتوسط  الأبیض  البحر  تلوث  مكافحة  في  بالتعاون  والمتعلق  بالإتفاقیة 

اللازمة   الإجراءات  إتخاذ  في  تتعاون  أن  البروتوكول  في  الأطراف  على  أن  الطارئة،  في  الحالات 

حالات الخطر الشدید والوشیك التي تحیط بالبیئة البحریة، وساحل طرف واحد أو أكثر أو بمصالحها  

المرتبطة، بسبب وجود كمیات كبیرة من النفط أو المواد الضارة الأخرى الناجمة عن أسباب عرضیة،  

 توسط. أو عن تراكم إفرازات ضئیلة أخذت تلوث البحر او تعرضھ للتلوث ضمن منطقة البحر الم

إلتزامات الدول الأطراف : فضلا عن التعهدات التي ذكرتها المادة الرابعة ومجملها إتخاذ الأطراف    -

التدابیر المناسبة كافة لوقایة البیئة البحریة من جمیع أنواع التلوث في منطقة البحر المتوسط منفردة أو  

   (2)قررت الإتفاقیة ضمن إطار الهیئات الدولیة التي یعتبرها الأطراف من الإختصاص ذاتھ

بشأن حالات التلوث الطارئة، قضت الإتفاقیة  بضـرورة التعـاون بیــن الأطـراف فـي الإتفاقیات في   -

معالجة حالات التلوث الطارئة في منطقة البحر المتوسط، مهما كانت أسبابها وإخطار المنظمة الدولیة  

  (3)المتخصصة بذلك التلوث.

ث ، قضت الإتفاقیــة بضــرورة الرصــد الدائــم للتلـوث وإحدثا أنظمة  وبشأن الرصد المستمر للتلو  -

 ( 4) وبرامج لذلك الرصد الدائم والمستمر في .منطقة البحر المتوسط.

تنفیذ أحكام الاتفاقیة : یقع عبئ تنفیذ أحكام الإتفاقیة على الأطراف بصفة أساسیة وتتعهد الأطراف     -

تتعاون في وضع الإجراءات   الملحقة  بأن  البروتوكولات   الإتفاقیة و  تتبع وتنفیذ أحكام  لها  تكفل  التي 

   (5)بها.

في   قدرتها  مدى  على  الإتفاقیات  في  النجاح  یقاس  إذ  الإتفاقیة  أثر  ضعف  یظهر  الجانب  هذا  وفي 

الوصول إلى إیجاد شخصیة إعتباریة تذوب فیها سیادة الدول المتعاقدة، وتصبح تلك الشخصیة بمثابة  

عن عندما    النائب  الإتفاقیة  أن  كما  تقصیر.  أي  بدون  علیھ  الإتفاق  تم  ما  تنفیذ  في  المتعاقدین  جمیع 

أمام   الباب  لفتح  الفرصة  ستتیح  االتنفیذیة  الإجراءت  وضع  في  الأطراف   الدول  إلى  الأمر  أرجعت 

 
 .  164بده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص ع  - 1
 . 163  - 162أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص   - 2
 من هذه الاتفاقیة .9أنظر المادة   - 3
 164أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص   - 4
 . 164أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص   - 5
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إذا   إلا  الفرص  هذه  مثل  تنتهي  أو  تتلاشى  ولن  أحكامها،  تنفیذ  في  تطرأ  مسألة  كل  في  كبیر  إختلاف 

التي    أقفلت  القانونیة  الشخصیة  تمنح  بهیئة  وأنیطت  التفصیلیة  التنفیذیة  الإجراءات  المناقشة في  أبواب 

تؤهلها للتعبیر عن إرادة الدول المتعاقدة وتحقیق مصالحها في حمایة البیئة البحریة من التلوث للمنطقة  

 المشمولة بحمایتها. 

ع الدول الأطراف لأجل مناقشة وتقویم جوانب ( منها الإجراءات المتعلقة بإجتما 18كما نظمت المادة ) 

تنفیذ الإتفاقیة، أما في الحالات الإستثنائیة فیمكن عقد الإجتماعات حسب الظروف وكما دعت الحاجة  

 .إلیها

ویلعب المركز الإقلیمي لحمایة البحر المتوسط من التلوث بالبترول دورا فاعلا في العون على تنفیذ   

 أحكام الإتفاقیة .

 ذ أحكام الإتفاقیة قررت :وفي سبیل تنفی

( أمام الدول الأطراف 13من ناحیة ضرورة التعاون العلمي  والتكنولوجي، فتحت الإتفاقیة في المادة) 

لجمیع   المتوسط  البحر  في  التلوث  إكتشاف  في  والتقنیة  العلمیة  البحوث  مجالات  في  التعاون  فرصة 

إ التوصل  یتم  التي  والتقنیات  الوسائل  وتبادل  التلوث  مكافحة  مصادر  لأجل  التقنیة  المجالات  في  لیها 

الأجزاء  في  البحریة  البیئة  المعلومات عن حالات  وتبادل  بالتقاریر  الدول  إخطار  عملیات  في  التلوث 

توفیر   ثم  البحریة بصفة مستمرة ومن  البیئة  تقسیم حالة  یسهل من عملیة  ذلك  لولایتها.وكل  الخاضعة 

و التلوث  لمعالجة  المناسبة  القانونیة  في الأدوات  الخاصة  للإحتیاجات  الأولویة  إسناد  ،مع  مكافحتھ 

 البلدان النامیة في إقلیم البحر المتوسط. 

بالمثل          المعاملة  نجاح  دورها على ضمان  سیقتصر  لكن  منھ  مفر  لا  إیجابي  أثر  لھ  التعاون  هذا 

ل غیاب  وتطور في العلاقات الإجتماعیة بین الدول، فهذه النصوص سوف لن تكون لها أیة أهمیة في ظ

مثل هذه المبادئ التي تنظم العلاقات الدولیة لأن تطبیقها یتوقف على حسن النیة،لذلك سیتم حضر هذه 

 النصوص في حالة سوء العلاقات بین الدول الأطراف. 

المتحدة،  برنامج الأمم  إلى  الإتفاقیة  تنفیذ  السكرتاریة والإشراف على  ناحیة اخرى، إسناد مهمة  ومن 

( المادة  نصت  من  17فقد  للبیئة  (  المتحدة  الأمم  برنامج  المتعاقدة  الأطراف  "یعین  أن  على  الإتفاقیة 

والمؤتمرات  الأطراف  اجتماعات   إلى  الدعوة  منها:  التي  السكرتاریة  وظائف  بمسؤولیة  للإضطلاع 

وإحاطة الأطراف  بالإخطارات والتقاریر وغیرها من المعلومات،والنظرفي الاستفسارات والمعلومات 

وال الأطراف  من  بها،  الواردة  الملحقة  والبروتوكولات  بالإتفاقیة  المتعلقة  المسائل  بشأن  معها  تشاور 

مختصة،   المتعاقدة  الأطراف  تعتبرها  التي  الأخرى  الدولیة  الهیئات  مع  الضروري  التنسیق  وتأمین 

 ."فعال والقیام بوضع الترتیبات الإداریة من أجل مباشرة"وظائف السكرتاریة على نحو
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الوظائف المشمولة بالمادة السابقة یخرج بمفهوم یمكن وصفها بأنھ وظائف إجرائیة  غیر أن المتأمل في  

ب  بشأن یتعلق  فیما  أما  بینها،  وصل  حلقة  تشكیل  في  الأطراف  بین  فهو  التنسیق  الموضوعي  الجانب 

 .(1) وهو بهذه الصورة یقلل من أهمیة الإتفاقیة  -كما أشرنا سابقا ، متروك للدول

دیلات على الإتفاقیة وبروتوكولاتها ویتم ذلك بأغلبیة ثلاثة أرباع الأصوات ویتم  كما یجوز إدخال تع   

یلي   الذي  الثلاثین  الیوم  في  نافذة  التعدیلات  وتصبح  الإیداع  أمانة  إلى  كتابة  التعدیلات  بقبول  الإبلاغ 

وصول الإخطار. وبالنسبة للإنسحاب من الإتفاقیة فقد أتیحت للدول الأطراف فرصة الإنسحاب في أي  

إنقضاء ثلاثة سنوات من تاریخ نفاذ الإتفاقیة بموجب تقدیم إخطار كتابي وبعد مضي تسعین  وقت بعد  

. وهنا كان لابد من ضرورة تقیید هذا الحق على  (2) یوما من تاریخ تلقي أمانة الإیداع إخطار الإنسحاب 

لك الهروب من النحو الذي یجعل من إمكانیة تنفیذه بعد التأكد من أن الدول التي تطلبھ لم تكن قاصدة بذ 

تنفیذ إلتزامات بسسب إنتهاك أحكام الإتفاقیة عند الإنسحاب أو في المستقبل بتحقیق أفضل وأنجح حمایة 

 للبیئة البحریة من التلوث . 

التلوث      على  الرقابة  لأحكام  الدولیة  الجهود  في  جزء  أضعف  هو  التنفیذ  جانب  أن  یتضح  وهكذا 

أحكام   تنفیذ  المتعاقدة على عاتقها  الدول  إلى عزم وصدق  الإتفاقیة  فعالیتھ بموجب  ترجع  إذ  البحري، 

هر على الوطنیة.و سیكون ذلك على جانب من الأهمیة إذ ما وجدت سلطة تسالإتفاقیة في تشریعاتها  

ضمان تنفیذ الدول الأطراف لتلك الأحكام، أما وإنها هي التي تضع القاعدة ومن ثم تنفذها و تسهر على  

البیئة البحریة من   الذاتیة لو كان على حساب حمایة  یتفق ومصالحها  ضمانتها، فإنها ستجعل ذلك بما 

 التلوث .

نظام قانوني مستقل فیما یتعلق    من الإتفاقیة قد أظهرت عدم التوصل إلى  ( 16)خصوصا وأن المادة  

بقواعد المسؤولیة كضمانة لتنفیذ أحكامها بما یترتب من جزاءات مدنیة وجنائیة حیال الإنتهاكات التي 

أحكام الإتفاقیة. وهذا من شأنھ أن یساهم في تقلیل الحمایة التي تهدف إلى تحقیقها هذه   قد تتعرض لها

في الإتفاقیة المعدلة لعام   (16)الذي أصبح المادة  (12)ادةالإتفاقیة. كما تجدر الإشارة إلى أن نص الم

قد عدل في موضعین، فقد حذ فت الكلمات" بأقرب وقت ممكن" وفي رأینا حسنا تم ذلك فبعد   1995

خرق   عن  "الناتج  عبارة  كذلك  إنتفت  و  جدوولها   الكلمات  فقدت  الإتفاقیة  إعتماد  من  عاما  عشرین 

كثیرا من نطاق هذه الإلتزامات الذي أضحى   المنطبقة" مما وسع   شروط هذه الإتفاقیة والبروتوكولات 

 الآن دون عوائق قانونیة. 

وإذا نشأ خلاف أو نزاع بین الدول الأطراف في الإتفاقیة، فیتم تسویة النزاعات بالتفاوض أو بأي        

المنصوص  للأحكام  وفقا  التحكیم  إلى  العام  بالإتفاق  الأمر  یرفع  ذلك  عن  عجزت  وإن  سلمیة    وسیلة 

 علیها في ملحق الإتفاقیة. 

 
 .  167عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص عبده  - 1
 .  167عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص  - 2
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برشلونة اتفاقیة  لحق  حمایة    بروتوكولات  وقد  بالأخص  و  البیئة  حمایة  مجال  في  مرة  لأول  ظهرت 

في   الأصل  الإتفاقیة  على  بالمحافظة  إتفاقیات  عدة  إبرام  لتفادي  الدول  إستعملتها  وقد  الإقلیمیة  البحار 

بروتوكولات إختیاریة یكون للدول حریة    الإتفاقیة الإطار وإدراج القواعد الأخرى غیرالمتفق علیها في

المصادقة علیها، وتعتبر إتفاقیة برشلونة لحمایة البحر المتوسط أولى الإتفاقیات التي تبنت هذه الفكرة  

 بنصها على أنھ یجوز في للدولة الأطراف أن تعتمد في مؤتمر دیبلوماسي بروتوكولات إضافیة لها.

في  الجدیدة  التغیرات  مع  تتماشى  حتى  وبروتوكولاتها  برشلونة  إتفاقیة  على  تعدیلات  إدخال  تم  ولقد 

لعام   ریودیجانیرو  مؤتمر  بعد  وخصوصا  الدولي  البیئي  القانون  الأمم    1992مجال  إتفاقیة  ومع   ،

 ( 1). 1982المتحدة لقانون البحار لعام  

 البروتوكولات بإیجاز: وفیما یلي سنستعرض لهذه 

المتوسط في حالات    - البحر  تلوث  السفن ومكافحة  التلوث من  بالتعاون في منع  المتعلق  البروتوكول 

،وحل هذا البروتوكول    2004مارس    17ودخل حیز النفاذ    2002جانفي    25الطوارئ: تم إعتماده في  

ب المتوسط  الأبیض  البحر  تلوث  مكافحة  في  التعاون  بشأن  بروتوكول  الضارة  محل  والمواد  النفط 

بإسانیا والذي سرى مفعولھ    1976فیفري    16الأخرى في الحالات الطارئة المعتمد في   في برشلونة 

 ( 2). 1978فیفري   12منذ 

السفن    - من  النفایات  إلقاء  عن  الناجم  المتوسط  البحر  في  علیھ  والقضاء  التلوث  منع  بروتوكول 

البحر: في  ترمیدها  أو  في    والطائرات  اعتماده  حیز    1995  جوان  10تم  بعد  یدخل  ولم  برشلونة  في 

عن   الناشئ  ث  التلو  من  المتوسط  البحر  حمایة  بشأن  بروتوكول  محل  البروتوكول  هذا  وحل  النفاذ، 

  12في برشلونة والذي سرى مفعولھ في    1976فیفري    16الإغراق من السفن والطائرات المعتمد في  

 ( 3). 1978فیفري  

حم  - بریة:  بروتوكول  وأنشطة  مصادر  من  المتوسط  الأبیض  البحر  في  ایة  اعتماده   مارس   07تم 

في    1996 النفاذ  حیز  ودخل  بإیطالیا،  سیراكوزا  محل   2008ماي    11في  و  البروتوكول  هذا  وحل 

في برشلونة والذي    1980ماي    17حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر بریة ،والمعتمد في  

المتوسط والحد منھ والسیطرة علیھ  1983جوان   17سرى مفعولھ منذ   البحر  تلوث  إزالة  إلى  ویهدف 

الساحلیة أومن م التصریف من الأنهار والمنشآت  التلوث من  الناجم عن عملیات  أو  التصریف  خارج 

 4أراضیها. مصادر بریة أخرى داخل

بروتوكول المناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي في البحر الأبیض المتوسط : المعتمد    -

وحل هذا البروتوكول محل  1999دیسمبر    12في برشلونة ، ودخل حیز النفاذ في    1995جونا    10في

 
 ،والتي تركز على حمایة البیئة والتنمیة المستدامة 1992إتفاقیة ریدیجانیرو عام   - 1
 من هذا البروتوكول .4المادة – 2
 من هذا البروتوكول . 5-3المواد – 3
 .473سلامة حسین،.مدوس فلاح الرشیدي ،المرجع السابق،صمصطفى – 4
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ا  المناطق  بشأن  المتوسط  بروتوكول  البحر  في  خاصة  بحمایة  جنیف    1982أفریل    03لمتمتعة  في 

منذ   النفاذ  حیز  ودخل  التنوع    1986ماسر    23بسویسرا  حمایة  إلى  البروتوكول  هذا  ویهدف   ،

هذه   تحدید  خلال  من  المتوسط  بمنطقة  بالإنقراض  المهددة  والنباتات  الحیوانات  وأنواع  البیولوجي 

 ( 1)فیها .المناطق  وحسن إدارتها والتصرف 

القاري وقاع    - الناجم عن إستكشاف وإستغلال الرصف  التلوث  بروتوكول حمایة البحر المتوسط من 

في   إعتماده  تم  التحتیة:  وتربتھ  في    1994أكتوبر  14البحر  النفاذ  حیز  ودخل  بإسبانیا  مدرید    24في 

البحر كما یعد القواعد ، والذي ینظم عملیات استكشاف وإستغلال الرصیف القاري وقاع    2011ماسر  

 ( 2)التي یجب إتباعها للحصول على موافقة للقیام بهذه الأنشطة .

بروتوكول بشأن حمایة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها    -

في   أعتمد  والذي  الحدود:  في    1996أكتوبر    01عبر  النفاذ  حیز  بتركیا ودخل  ازمیر  ي  جانف  19في 

المشعة وكذلك   2008 أو  الخطرة  للنفایات  العبور  أو  الإستیراد  أو  التصدیر  البروتوكول  ، ویمنع هذا 

غیر   الإتجار  وحضر  الأخرى،  الدول  إلى  الأوروبي  الإتحاد  دول  من  المبیدات  مثل  التالفة  المواد 

 (3)المشروع في تلك النفایات.

  2008جانفي    21المتوسط :تم إعتماده في    بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة في  -

في   النفاذ  كافة   2011ماسر    24في مدرید ودخل حیز  إتخاذ  هو  البروتوكول  هذا  ما تضمنھ  وأهم   ،

البحر   منطقة  في  الطبیعیة  والمواقع  المواد  لصیانة  الهامة  البحریة  المناطق  لحمایة  المناسبة  التدابیر 

 ( 4)طقة .المتوسط وحمایة تراثها الثقافي في المن

وهكذا نصل إلى أن الإتفاقیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة للبحر المتوسط قد أتت بأحكام مختلفة على   

لحمایة البیئة البحریة من التلوث وهي تحقق بذلك بصوة نسبیة لأنھ لوحظ     -نحو ما تم شرحھ سابقا  

إلى   الإحالة  وكذا  العموم،  بصیغ  والتقید  الإستثناءات  كثرة  بعض علیها  في  العالمیة  القواعد 

في  النظر  إعادة  من  الرغم  على  للمسؤولیة  خاص  نظام  وجود  عدم  فإن  ذلك  إلى  أمورها،بالإضافة 

لتقدم لنا مفاهیم جدیدة للتنمیة المستدامة وحمایة البیئة إلا أنها حالت     1995إتفاقیة برشلونة في عام  

یة لم تسهر على تعیین هیئة مستقلة لمراقبة  دون تحقیق وجود حمایة فعالة، خاصة وأن أطراف الإتفا ق

الدول الأعضاء على الوفاء بإلتزاماتها، وقد تبعتها بالسلبیات البروتوكولات الملحقة بها على الرغم من  

ما   موضوع  بمناقشة  تأتي  كونها  المتوسط  لبیئة  أفضل  حمایة  لتحقیق  أمل  مناط  كانت  الملاحق  أن 

 ك فقد إكتنفها الغموض وعدم التحدید. بتفصیلات أكثر، ولكن ظهرت على خلاف  ذل

 
 من هذا البروتوكول .   4و  3المادتین  - 1
   من هذا البروتوكول . 15والمادة   6 - 3المواد   – 2
 من هذا البروتوكول  9(، 4و3)5و3الدیباجة ر كذلك المواد – 3
 .93أحمد محمود الجمل، المرجع السابق، ص– 4
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 المطلب الثاني: جهود حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث.  

المتوسط الأبیض  البحر  حمایة  عمل  خطة  تطور  البلدان    لقد  تتعاون  أن  الضروري  من  كان  حیث 

على المساهمة في  المتوسطیة والمجموعة الأوروبیة التي تمثل الأطراف   المتعاقدة لإتفاقیة برشلونة  

خلال   ومن  المتوسط،  البحر  منطقة  في  المستدامة  التنمیة  وتعزیز  والبحریة   الساحلیة  البیئة  تحسین 

المتوسط  بلدان  كل  بین  الفعال  للتعاون  الوحید  البرنامج  وهي  المتوسط  عمل  خطة  إطار  في  التعاون 

ت مؤسسیة وتقنیة ضخمة لما  تمكنت الأطراف المتعاقدة من تولید معارف تراكمیة مرموقة وبناء قدرا

یوفر لنا أسسا فعالة لإستراتیجیة حمایة البیئة البحریة و التنمیة المستدامة للمناطق المستدامة في حوض  

ففي البدایةوجب التذكیر إلى أنھ في  2020لذلك كان منظور البحر الأبیض المتوسط في عام  المتوسط  

إنعقاد    1975عام   المتحدة  ، وبعد ثلاث سنوات فحسب من  الأمم  برنامج  أنشأ  الذي  إستكهولم  مؤتمر 

بلدا متوسطیا إلى جانب المجموعة الأوروبیة خطة عمل البحر المتوسط وكانت هذه    16للبیئة، أعتمد  

المتحدة   الأمم  برنامج  مظلة  تحت  الإقلیمیة  للبحار  كبرنامج  إعتمادها  یتم  التي  الأولى  هي  الخطة 

 ( 1) للبیئة.

خ المتوسط  البحر  خطة  إتفاقیة  وتعد  المتوسط،وتمثل  البحر  حوض  وبتنمیة  البیئة  بحمایة  خاصة  طة 

على نحو ما تم    -بروتوكولاتها السبعة    الإطار القانوني لهذه الخطة بالإضافة إلى  1976برشلونة لعام   

وتمثلت الأهداف الرئیسیة للخطة    (2)   والمتعلقة بجوانب خصوصیة بحمایة البیئة البحریة   -بیانھ سابقا  

مساعد  وطنیة، في  بیئیة  سیاسات  وصیاغة  ومكافحتھ،  البحري  التلوث  تقدیر  على  المتوسط  بلدان  ة 

والنهوض بقدرات الحكومات على تحدید  خیارات أفضل للأنماط البدیلة  ،وتحسین فرص تخصیص 

البحري، التلوث  مكافحة  على  البدایة  في  إهتمامها  الخطة صبت  أن  ومع  التجربة   المواد.  برهنت  فقد 

ا  أن  میدان  على  في  والإدارة  التخطیط  ضعف  مع  المتضافرة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  لإتجاهات 

وبالتالي فقد تحولت وجهة تركیز الخطة تدریجیا لتشمل    التنمیة،هي السبب في معظم المشكلات البیئیة،

اللازمة. الحلول  لإلتماس  أساسیة  أدوات  باعتبارها  الساحلیة  للمناطق  المتكاملة  والإدارة  وبعد الخطط 

عشرین عام تم تصمیم خطة عمل لحمایة البیئة البحریة والتنمیة المستدامة للمناطق الساحلیة في البحر  

المتوسط(  البحر  عمل  لخطة  الثانیة  قصورها،    المتوسط)المرحلة  وأوجھ  الخطة  إنجازات  یراعى  بما 

 بالإضافة إلى ماتمخضت عنھ آخر التطورات.

ورغم ذلك لم یؤدي تقادم  العهد بهذه الخطة إلى التقلیل من قیمتها بل على العكس فإنها الیوم بالنسبة  

سیاسات   لترویج  المناسبة  الآلیة   أنها  الخطة  أثبتت  فلقد  إنشائها  وقت  علیھ  كانت  مما  المتوسط  لإقلیم 

 
وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة البشریة الذي أنعقد في إستكهولم   1974برنامج البحار الإقلیمیة عام   - 1

 ، للبیئة أقیم برنامج للبحر المتوسط .  1972عام 
 .02، ص  1998، تونس، 34، مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط، العدد   - 2
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یتیح للبلدان المتقدمة والنامیة    البیئة و التنمیة المستدامة في هذا الإقلیم، وهكذا فإن الخطة توفر محفلا

تساعد   وأن  البیئیة  الإقلیمیة  المشكلات  معا  تتدارس  لأن  المتوسط  وشرقي  إفریقیا  وشمال  أوروبا  في 

القدر من المصداقیة  تتمتع بهذا  إقلیمیة أخرى  بعضها البعض على تسویتها، ولیس هنا ك من منظمة 

ومن المتوسطیة،  المتشاطئة  البلدان  صفوف  في  في   والمكانة  المقبل  الخطة  دور  یرتكز  أن  الواجب 

قوتهاهذه. جوانب  على  الیوم    الإقلیم  الخطة  المتوسط    21وتضم  البحر  على  المطلة  البلدان  من  بلدا 

بالإضافة إلى الجماعة الأوربیة،وعبر هذه الخطة تبدي هذه الأطراف عزمها على مواجهة التحدیات 

قھ الساحلیة والداخلیة ،وربط الإدارة المستدامة للموارد  المتعلقة بالتدهور البیئي للبحر المتوسط،ومناط

 بالتنمیة بغیة  حمایة إقلیم المتوسط والمساهمة في النهوض بالأوضاع الحیاتیة فیھ. 

وما یزال الإقلیم یعاني من مشكلات التلوث ویواجھ تحدیات جدیدة في هذا الصدد، ذلك  على الرغم   

. (1) التي قامت بها البلدان المتوسطیة في إطار عملیة برشلونة  من المبادرات السیاسیة المهمة المختلفة

وبناءا على ذلك یمكن إبراز التحدیات المقبلة والأولویات الأساسیة لخطة عمل البحر المتوسط في العقد  

 القائم بما یلي: 

 الحد على نطاق واسع من التلوث الناجم عن مصادر بریة.  -

 والأنواع المهددة.  حمایة الموائل البحریة والساحلیة  -

 تعزیز سلامة الأنشطة البحریة والنهوض بمراعاتها للبیئة البحریة المتوسطیة.   -

 تكثیف التخطیط المتكامل للمناطق الساحلیة.   -

 الحد من التلوث الزیتي والتدخل الفوري لمجابهتھ.   -

 المضي قدما في ترویج التنمیة المستدامة في الإقلیم .

وتشیر التوقعات الإقتصادیة إلى أن إقلیم المتوسط في طریقھ إلى أن یصبح نظاما إقتصادیا متقدما، مع  

بحیث  مستقرة  أوضاع  إلى  ذلك  ویحتاج  المقبلة،  العقود  في  إلیھ  الضخمة  الإستثمارات  تدفق  إمكانیة 

لعام وإرساء نهج  تمضي البلدان المتوسطیة قدما نحو بلوغ حلمها المشترك المتمثل في تحقیق الخیر ا

البحر  تقدیر إستراتیجیات خطة عمل  بمهمة  المتعاقدة  لذلك تضطلع الأطراف  المستدامة.  للتنمیة  نشط 

المتوسط ومیزانیتها، وبرنامجها سعیا وراء تحقیق أهدافها، وذلك خلال إجتماعاتها الوزاریة التي تعقد 

 مرة كل عامین. 

لإستعراض   قطریة  إتصال  جهات  الأطراف  هذه  على  وتعین  التوصیات  تنفیذ  وضمان  العمل  تقدم 

المستوى الوطني، ویقوم مكتب متناوب مؤلف من ستة أعضاء بتوفیر الإرشاد والمشورة لأمانة الخطة 

 في الفترة الفاصلة بین كل إجتماعین من إجتماعات الأطراف المتعاقدة. 

 
 03المرجع السابق،ص توسط ،مجلة خطة عمل البحر الأبیض الم - 1
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عام   با   1982ومنذ  وذلك  لها،  مقرا  أثینا  في  للخطة  التنسیقیة  الوحدة  البلد إتخذت  إتفاقیة  إلى  لإستناد 

المالي   الدعم  الیونانیة  الحكومة  وتوفر  للبیئة.  المتحة  الأمم  وبرنامج  الیونان  بین  المبرمة  المضیف 

كما  الخطة  بدورأمانة  التنسیقیة  الوحدة  وتضطلع  دبلوماسیا،  الأمانة وضعا  وتمنح  للخطة  واللوجستي 

وتشرف وإتصالیة  وسیاسیة  دبلوماسیة   بأدوار  تقوم  )مراكز    أنها  الرئیسیة  الخطة  عناصـر  على 

 الأنشطة الإقلیمي(، إلى جانب تنظیمها للإجتماعات والبرامج الهامة.

الأمانة   حساب  إلى  المقدمة  مساهماتها  عبر  أساسا  الخطة  أنشطة  تمویل  المتعاقدة  الأطراف  وتتولى 

ت الطوعیة المتوسطي، وتشمل مصادر التمویل الأخرى  لمساندة مشروعات وأنشطة محددة المساهما

الواردة من الإتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، ومرفق البیئة العالمي.وفي هذا السیاق أنشأت 

المتوسط   إقلیم  بیئة  حمایة  في  كثیرا  وساهمت  ساعدت  ومراكز  برامج  المتوسط  البحر  عمل  خطة 

 نتناولها بشيء من الإیجاز كما یلي: 

حر المتوسط )مدبول( :أنشأ البرنامج المنسق لتقییم ومراقبة  برنامج تقدیر التلوث ومكافحتھ في إقلیم الب 

عام   في  المتوسط  الأبیض  البحر  منطقة  في  والساحلي  البحري  إجتماع    1975التلوث  أول  قبل  من 

للنظر في  للبیئة  المتحدة  برنامج الأمم  الذي عقده  لمتوسط   ا  البحر  الساحلیة في  للدول  حكومي دولي 

ة منطقة البحر المتوسط، وأصبح مدبول أول مكون لبرنامج تشغیلي  وضع برنامج واسع ومعقد لحمای

لخطة عمل البحر المتوسط لتقییم التلوث من مصادر بریة ومكافحتھ.ویشكـل برنامـج مدبـول  ركیـزة   

التي ینظر إلیها    1976أساسیـة من ركائز الخطـة منذ إنطلاقتهـا. وفي الحقیقة فإن إتفاقیة برشلونة لعام  

أنها   تنسیق على  عملیات  من  كبیرا  جانبا  مدبول  برنامج  إلى  أوكلت  الأول،  المقام  في  بحریة  إتفاقیة 

التـلوث، خاصـة   البحـر من  البلدان على حمایة  المتمثل في مساعدة  الرئیسي  المتعلقة بهدفها  الأنشطة 

ق نظاما  وإمتلكت  التلوث  مكافحة  على  العمل  على  عزمــها  أبدت  قد  كـانت  الإقلیـم  بلدان  انونیا  وأن 

 لمساندة تدابیرها. غیر أن القدرات والكفاءات المتاحة للكثیر من هذه البلدان لم تكن كافیة.

ویضطلع برنامج مدبول  بالمسؤولیة عن جهود المتابعة المتعلقة بتنفیذ بروتوكول المصادر  البریة أي 

في صیغتھ المعدلة   1980برتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة بریة )لعام

المتوسطیة على    1996في عام   البلدان  البرنامج  الخطیرة، ویساعد  النفایات  الإلقاء و  (، وبروتوكول 

صیاغة  وتنفیذ برامج رصد التلوث، بما في ذلك تدابیر مكافحة التلوث، وصیاغة خطط العمل للقضاء  

 على التلوث الناجم عن مصادر بریة. 

بأربعة مرا مدبول  برنامج  عام)  ومر  منذ  الأولى  بدأت مرحلتھ  فیها   ( وإضطلع1980  –  1975حل، 

بجمع البیانات عن حالة التلوث في البحر المتوسط فقد قام بمساندة عدد كبیرمن المشروعات الوطنیة  

واسعة   تدریبیة  برامج  وتنظیم  ونوعیا،  كمیا  البحري  التلوث  تحدید  إلى  تهدف  التي  والرصد  للبحث 

المختبر وتزوید  وأدوات النطاق،  البیانات  بنوعیة  للنهوض  برنامج  وإنشاء  التحلیلیة  بالأدوات  ات 

والتي ترافقت مع    1995إلى سنة   1981المختبرات، أما المرحلة الثانیة من البرنامج فقد بدأت من سنة 
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وتركزت   التنفیذ،  حیز  ودخولھ  بریة  من مصادر  التلوث  من  المتوسط  البحر  حمایة  بروتوكول  توقیع 

لى تنظیم برامج وطنیة لرصد التلوث لمساعدة البلدان على الوفاء بإلتزاماتها النابعة من  على الحاجة إ

الوطنیة   الأولویات  أساس  على  وطنیة  برامج  تمإعداد  المرحلة  هذه  وأثناء  لمذكور،  ا  البروتوكول 

توكول والمحلیة، كما جرى تنفیذ عدد من عملیات  التقدیر المخصوصة المتعلقة بالمواد التي دعا البرو 

 (1)بشدة. إلى حضر إستخدامها أو تقییده

في مطلع التسعینات ومع إقتراب المرحلة الثانیة  لبرنامج مدبول من نهایتها كان البرنامج قد أسهم في  

أخیرا  غدت  حیث  البحري  التلوث  رصد  على  والقدرة  الكفاءة  من  مقبولا  مستوى  الإقلیم  بلدان  بلوغ 

الوفاء   على  ولإستئصالھ،  قادرة  التلوث  من  للحد  الصعبة  بالعملیة  البدء  أي  البروتوكول  بمتطلبات 

مبادرة   نقطة مرجعیة لأي  الوقت  ذلك  في   قمة ریودیجانیرو غدت  مداولا ت  فإن  ذلك  إلى  بالإضافة 

 بیئیة ومن ثم فقد أثرت على محتوى برنامج مدبول ونهجھ.

لتدریب والتحضیر، وعملیات التقدیر والبحث وكان من الجلي بأن على الإقلیم وبعد بضعة سنوات من ا

ومكافحتھ،   التلوث  من  الحد  من  فعلیا  یتمكن  أن   أي  ملموسة،  نتائج  تحقیق  على  یركز  أن  والرصد 

( الثالثة  مرحلتھ  البرنامج  دخل  نهج    2005   -  1996وعندها  عبر  التلوث  مكافحة   على  المنصبة   )

للبلد  محددة  عناصر  توفیر  خلال  ومن  جدیدة  التنمیة  وأنشطة  لتحقیق  جهودها  في  لإستخدامها  ان 

والمبادرات  البرامج  مع  التكامل  بوتیرة  التعجیل  في  المقبلة  تمثلتالوجهة  ذلك  وعلى  المستدامة، 

( رابعة  مرحة  وإعلان  في 2013   -  2006الأخرى،  البلدان  تقر  مدبول  لبرنامج  جدیدة  كمنسقة   )

هودها المتكاملة نحو التنمیة المستدامة، وبأن  إطارها بأن الحد من التلوث هو خطوة لا غنى عنها في ج

 (2)برنامج مدبول هو أداتها الرئیسیة لتحقیق ذلك .

عمل   بوضع  مدبول  برنامج  قیام  في  تمثل  التلوث  من  الحد  طریق  على  البارز  الإنجاز  أن  غیر 

رنامج في  إستراتیجي لمكافحة التلوث الناجم عن المصادر البریة و إعتمدت الأطراف المتعاقدة هذا الب

 .  2000،ما عن مرحلتھ التشغیلیة فلم تنطلق إلا في عام  1997عام  

ویشكل البرنامج المذكور المرتكز اللازم لقیام البلدان المتوسطیة بتنفیذ بروتوكول الأنشطة البریة على  

لمواد  مدى العقد المقبل ویمثل البرنامج مبادرة عملیة التوجھ لتحدید الفئات المستهدفة ذات الأولویة من ا

عام   )حتى  محدد  إطار زمني  أو تضبطها ضمن  المتوسطیة  البلدان  تزیلها  أن  ینبغي  التي  الأنشطة  و 

 ( لتنفیذ تدابیر وأنشطة مخصوصة للحد من التلوث. 2025

وترتبط الأنشطة البریة التي یعنى بها برنامج العمل الإستراتیجي بالحد من التلوث البلدي والصناعي ،   

المتص مساهمتھ  التقنیةوتذهب  المسـاعدة  توفیر  عـلى  البلدي  التلوث  من  بالتخفیف  الخطوط    لة  مثل 

 التوجیهیة لإنشاء مصانع المعالجة وبناء القدرات اللازمة  لتشغیلها وصیانتها. 
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عام   اللازمة   2003ومنذ  التقنیة  الأسس  و  السیاسات  بإعداد  وذلك  الصناعي  بالتلوث  البرنامج  عنى 

التلوث  العالمیة  لتحقیق خفض ملموس لهذا  البیئة  ، وبعد إعتماد برنامج العمل الإستراتیجي أقر مرفق 

للفترة   المتوسطي  لتنفیذ عدد من الأنشطة    6و ساهم بمبلغ    2005   -  2001المشروع  ملایین دولار 

أیضا   بمساهماتها  العالمیة  للبیئة  الفرنسي  الصندوق  مثل  أخرى  مانحة  جهات  تقدمت  كما  المیدانیة، 

الإ القیمة  إلى  بحیث وصلت   للمیزانیة  للمشروع هو   16جمالیة  البارز  الإسهام   دولار، وكان  ملیون 

 .(1) إعداد خطط العمل الوطنیة للتصدي للتلوث البري

، وتعرض هذه الخطط سیاسات وتدابیر    2005   -  2004ولقد أنجزت خطط العمل الوطنیة في الفترة  

رقام المستهدفة لبرنامج العمل الإستراتیجي یمكن أن یعتمدها كل بلد للحد من التلوث  بما یتماشى مع الأ

والبنى   والتشریعات  السیاسات  والإقتصادیة،وأطر  الإجتماعیة  البیئیة  القضایا  الخطط  هذه  وتتناول   .

لتبادل   آلیات  على  أیضا  الخطط  هذه  تشتمل  كما  المعني،  البلد  في  والمؤسسیة  الإداریة  الأساسیة 

 لتمویلالمستدام.المعلومات ونقل التقانة والمشاركة العامة وا

فبعد  مداولات واسعة أقر الإجتماع الرابع عشر للأطراف المتعاقدة في بورتوروز بالأهمیة العظمى   

لخطط العمل الوطنیة وإعتمدها على أن تدمج في الخطط الإنمائیة الوطنیة.وقد إستفادت جهود إعداد  

تح أنشطة  من  مدبول  برنامج  نفذه  مما  وجھ   خیر  على  الوطنیة  العمل  إصدار  خطط  شملت  ضیریة 

وجمع  القدرات،  لبناء  برامج   وإرساء  التقنیة  والجوانب  بالسیاسات  معنیة  ووثائق  توجیهیة  خطوط 

وجھ   على  الوطنیة  العمل  خطط  إعداد  جهود  تمیزت  فقد  والإطلاقات.  الإنبعاثات  عن  معلومات 

لوطنیة والمحلیة الخصوص بالإنخراط الواسع لكل الجهات المعنیة  فیها. ففي كل بلد جلست السلطات ا

والقطاع الصناعي والمنظمات غیر الحكومیة حول مائدة واحدة لمناقشة الأولویات والتدابیر المحتملة،  

والفرص المتاحة للإستثمار مما جعل من هذه الخطط مبادرة واقعیة، وأدى نجاح هذه الجهود إلى إقامة 

الب  تضم  العالمیة،  البیئة  لمرفق  جدیدة  إستراتجیة  المنظمات علاقة شراكة  من  كبیرا  وعددا  الدولي  نك 

 الدولیة لمساندة تنفیذ خطط العمل الوطنیة على المدى البعید.

لذا فمن المنتظر أن تسفر لنا عملیة تنفیذ خطط العمل الوطنیة لما تتضمنھ من آلیات وسیاسات تساهم 

المستدام التنمیة  لتحقیق  محفز  وطریق  التلوث  من  الحد  عملیة   في  كبیرا  السنوات  إسهاما  خلال  ة 

 القادمة.

والإنمائیة   البیئیة  خبراتھ   منها  كل  ویوفر  متوسطیة  مدن  ستة  في  تتمركز  الإقلیمیة.  الأنشطة  مراكز 

 لصالح المجتمع المتوسطي وذلك للإسهام في تنفیذ أنشطة الخطة نتناولها بإیجاز كما یلي: 

البحر   في  البحري  التلوث  طوارئ  لحالات  للإستجابة  الإقلیمي  عام   المركز  أنشأ  مالطا:  المتوسط   

الحمایة    1976 میدان  في  الوطنیة  قدراتها  بناء  على  المتوسطیة  الساحلیة  الدول  المركز  هذا  ویساعد 

 
 .  07. ص 14،ص2006،  55العدد  المرجع السابق مجلة خطة عمل البحر الأبیض المتوسط ، - 1



 الإستراتيجية الاقليمية والوطنية لحماية البيئة البحرية                    الثان الفصل 

 
60 

والتصدي للحوادث الكبرى للتلوث البحري. كما ییسر المركز التعاون بین البلدان في مكافحة التلوث  

لك النفط، ویدار المركز في  ظل رعایة مشتركة  العرضي الناجم عن طائفة من المواد الخطرة بما في ذ 

 من الخطة والمنظمة البحریة الدولیة.

الزرقاء)    - للخطة  الإقلیمیة  الأنشطة  أنشأ في عام    BP/RACمركز  فرنسا:  المركز 1977(  ویعتمد 

المراقبة   أدوات  ذلك  في  ویستخدم  المتوسط  في  والتنمیة  البیئة  قضایا  إزاء  وإستشرافیا  منتظما  نهجا 

البیئیة  وال المتطلبات  بین  للتسویة  بتصورات  الخبراء  ویتقدم  اللازمة،  لمؤشرات  ا  یستخلص  كما  تقییم 

آفاق   ضوء  في  القرارات  إتخاذ  على  المتوسطیة  البلدان  مساعدة  بهدف  الإقتصادیة  التنمیة  وحقائق 

 المستقبل. 

  1980(، كرواتیا:أنشأ عام    (PAC/RAC مركز الأنشطة الإقلیمیة لبرنامج الأعمال ذات الأولویة   -

ویعنى هذا المركز بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة بغیة التخفیف من حدة المشكلات الإنمائیة في 

التي تشتمل   الساحلیة  المناطق  إدارة  برامج  التقنیة، وینسق  المساعدة  المركز  الساحلیة ویوفر  المناطق 

 على مشاركة العدید من الهیئات المحلیة.  عادة

-  ( خاصة  بحمایة  المتمتعة  للمناطق  الإقلیمیة  الأنشطة   عام SPA/RACمركز  في  ،تونس:أنشأ   )

ویصب المركز إهتمامھ على التنوع البیولوجي ویسهم في حمایة الأنواع  المتوسطیة وموائلها    1985

حملات   ویشجع  للرصد،  المعلومات  وأدوات  الإدارة  خطط  المركز  ویطور  الإیكولوجیة،  ونظمها 

شر المعلومات  بین الإختصاصیین والمنظمات الدولیة المعنیة بما في ذلك المنظمات غیر التوعیة ون

 الحكومیة. 

الأنظف     - للإنتاج  الإقلیمیة  الأنشطة  عام    (CP/RACمركز  :أنشأ  إسبانیا  هذا 1996(،  ویسعى 

المركز للحد من النفایات الصناعیة عند مصادرها في القطاع الصناعي المتوسطي  ویعمل على نشر  

تبادل   على  التدریبیة،ویشجع  البرامج   تنظیم  كذلك  المركز  ویتولى  النظیف،  للإنتاج  مختبرة  تقنیات 

الخبرات وتیسیر نقل التقانة ضمن الإقلیم.وإلى جانب مراكز الأنشطة الإقلیمیة فإن أمانة برنامج حمایة 

الم الأسالیب  على  التدریب  توفر  فرنسا  في  المتمركزة  الساحلیة  التاریخیة  تلك المواقع  لإدارة  ثلى 

 المواقع.

اللجنة المتوسطیة للتنمیة المستدامة. تعمل هذه اللجنة كهیئة إستشاریة للأطراف المتعاقدة ، وتتمیز هذه  

مندوبا عن السلطات    15بهیكل فرید یضم مندوبین عنالأطراف المتعاقدة و    1996اللجنة المنشأة عام  

و  الحكومیة،  غیر  والمنظمات  الأعمال  وهیئات  بحث المحلیة  فریق  المساواة  قدم  وعلى  هؤلاء  یشكل 

معني بالسیاسات  الرامیة إلى ترویج  التنمیة  المستدامة في حوض المتوسط ،خاصة وأن هذه الأخیرة  

تعتبر هدفا عالمیا یرمي إلى الإستجابة  لإحتیاجات  الأجیال الحالیة دون الإخلال بقدرة الأجیال المقبلة  

ذه اللجنة بمهمة تنسیق وإعداد الإستراتیجیة المتوسطیة للتنمیة  على تلبیة إحتیاجاتها. كما وإضطلعت ه

 . 2005المستدامة التي إعتمدتها الأطراف المتعاقدة عام  
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للتنمیة المستدامة التي أنشأت عام   اللجنة المتوسطیة  القائمة بین الحاجة    1996وتزمع  أن تسد الثغرة 

الواقع، وترمي اللجنة إلى تسلیط الضوء على  إلى التنمیة المستدامة في المتوسط وتلبیتها على صعید  

اللجنة إطارا   تذلیلها،وتوفر  البیئة والتنمیة  والعمل على  بین  الواقعي  التكامل  القائمة في وجھ  العقبات 

 إستراتیجیة متوسطیة لتحقیق التنمیة المستدامة. سلیما لتحدید 

ش التـي  القضـایا  من  مختلفـة  بأنواع  اللجنة  عینت  إنشائها  هذه ومنذ  المواضعیة"وتعني  ملـت"القضـایا 

حقیقي   تقدم  لإحراز  ضروریة  تكون  والتي  المترابطة  الأولویة  ذات  السبعة  بالمجلات  الإستراجیة 

للمتوسط ) المیاه، الطاقة، النقل، السیاحة، الزراعة، التنمیة الحضریة والتجارة(، إلى جانب "القضایا  

 سییر،علاقات الشراكة،الإستراتیجیات المالیة(.العامة" )إدارة المعرفة، بناء القدرات، الت

كما أسفرت معظم أنشطة اللجنة التي  تنفذ عبر جماعات عمل متخصصة ومدعومة من عناصر خطة  

إصدار   تم  فقد  المتوسط،  تهم  التي  المستدامة  للتنمیة  المخصوصة  القضایا  دراسة  على  المتوسط  عمل 

الأطر إعتمدتها  اللجنة  توصیات  من  مجموعات  بشأن  ثماني  وذلك  برشلونة  إتفاقیة  في  المتعاقدة  اف 

الموضوعات التالیة: الإدارة الساحلیة،وإدارة الطلب المائي والمؤشرات والسیاحة، الإعلام و التوعیة، 

الصناعة، و التنمیة الحضریة، والتجارة. وتنصب الجهود حالیا على قضایا التعاون و التمویل والتسییر  

متمثلة في إشراك مختلف الخبراء من البلدان والمجتمع المدني من خلال المحلي. فطریقة عمل اللجنة ال

المعارف  وتوسیع  تحسن  في  بدورها  أسهمت  قد  المنتدیات  و  العمل  وحلقات  ودورات  الدراسات 

 والخبرات إزاء قضایا أساسیة تتعلق بالتنمیة المستدامة في المتوسط على المستویین الاقلیمي والمحلي.

  80إلى إزالة التلوث من البحر المتوسط عن طریق التصدي لمایمثل حوالي    2020وتهدف مبادرة أفق

% من مصادر التلوث، ولأن التلوث لا یعرف الحدود فكل البلدان المحیطة بالبحر المتوسط معینة بهذه 

 المسألة.

في   عقدت  التي  برشلونة  لقمة  العاشرة  الذكرى  خلال  أنفسهم  الأورومتوسطیون  الشركاء  ألزم  وقد 

"مع تأمین   2020على  "تبني جدول زمني لإزالة التلوث من البحر المتوسط بحلول عام  2005بر  نوفم

("، وقد   H 2020او )    2020الوسائل المالیة و التقنیة اللازمة لتنفیذه فیما أصبح یعرف "بمبادرة أفق

نوفمبر عام بالقاهرة في  الذي عقد  البیئة  المبادرة خلال مؤتمر وزراء  المصادقة على  ،    2006  تمت 

في   إنطلاقھ  عند  أجلالمتوسط"  من  "الإتحاد  إعتمدها  التي  الرئیسیة  المبادرات  من  أصبحت  والتي  

للفترة    2008باریس عام   القاهرة إعتمد الوزراء خارطة الطریق  والتي تركز   2013   -  2007وفي 

دابیر بناء القدرات على :) تحدید المشروعات الرامیة لتقلیل التلوث من أكثر المصـــادر تلویثا،تحدید ت

لمساعدة دول الجوار في إنشاء إدارات بیئیة وطنیة قادرة على وضع القوانین البیئیة وحمایتها، إستخدام 

بالبحر   المتعلقة  البیئة  قضایا  بشأن  المعرفة  وتبادل  لتطویر  الأوروبي  بالإتحاد  الأبحاث  میزانیة 

 .  2000مبادرة أفق  المتوسط، وكذلك وضع مؤشرات لمراقبة مدى التقدم المحرز في
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" في البناء على المؤسسات والنتائج الحالیة وملئ الفراغات حیث یمكنها    2020وتعمل مبادرة أفق " 

 أن تجلب قیمة مضافة، وتعمل داخل إطار مستندات سیاسیة البیئة الحالیة والجاري تطویرها ومساندة  

 ( 1)برشلونة. تنفیذ إلتزامات الحد من التلوث المتعهد بها في إطار معاهدة

ثلاث مجموعات فرعیة فنیة لتحقیق   2020وبناءا على ذلك فقد فرضت مجموعة التسییر لمبادرة أفق  

" وهي: الإستثمار في مجال الحد من التلوث، الرصد والمراجعة والبحث، وبناء   2020أهداف "أفق  

 القدرات التي تمول مشاریعها الآلیة للجوار والشراكة.

القائمین على هذه المبادرة من الجمعیات البیئیة بأنها تستطیع الوصول الدول لبر الأمان أو ویؤمن كل  

لدى  الإرادة  تولدت  حال  في  المنشآت  هذه  على  یقع  الذي  البیئي  التدمیر  تزاید  الأقل  على  توقف  أن 

الجز في  النجاح  من قصص  العدید  المبادرة  تعرض  الفائدة  ولتعمیم  التلوث.  وقف  ء الجمیع بضرورة 

السماد  تصنیع  في  وإستخدامها  العضویة  النفایات  تدویر  تجارب  مثل  المتوسط  البحر  من  الشمالي 

 العضوي الرفیق للبیئة. 

من   اللاعودة  نقطة  العالم وصلت  في  الأوضاع  أن  على  البیئة  علماء  من  العدید  تأكیدات  رغم  وعلى 

أ إلا  عهدها  سابق  إلى  إعادتها  نفعا  یجدي  لا  قد  والتي  التلوث،  وقف  ناحیة  بقضیة  تؤمن  المبادرة   ن 

 التلوث عند حد معین وعدم التمادي بھ. 

المتوسط   الأبیض  البحر  حوض  دول  جهود  أن  إلى  نصل  سبق،  ما  كل  ضوء  وعلى  القول  خلاصة 

الفعال في تحسین حمایة بیئتها البحریة، وتجلى ذلك من خلال قدرتها علـى تكتلـها مـع   كانلها الدور 

 بعضها البعض . 

الى أن اتفاقیة برشلونة الإقلیمیة تشترك مع الإتفاقیات الدولیة الأخرى الخاصة بالتلوث    واجمالا نصل

بوجھ   الدولي  والنظام  البحار  وقانون  برشلونة  إتفاقیة  تكتنف  التي  الأساسیة  العیوب  من  لكن  البحري 

التف والمعاییر  القواعد  طرح  وعدم  الإتفاقیة،  لأحكام  الخضوع  من  الوطنیة  المیاه  إستثناء  صیلیة  عام، 

الخاصة بضبط التلوث وإكتفت بالإحالة إلى الإتفاقیات العالمیة، كما ان إتفاقیة برشلونة لم تتضمن أیة  

، وهو    1995قواعد قانونیة بشأن المسؤولیة عن أضرار التلوث بالرغم من إعادة النظر فیها في عام  

الدولي كأساس لترتیبها، وفي هذه  ما أدى إعمالنا لتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة في القانون  

تتعدىمسؤولیتها   الدولة لا  وأن  الإتفاقیة خاصة  هذه  تحقیقها  إلى  تهدف  التي  الحمایة  تقلیل من  الدلالة 

في   الدولیة  المسؤولیة  قواعد  تطبیق  تعترض  التي  الصعوبات  عن  غیرمباشرة،ناهیك  مسؤولیة  كونها 

 مجال حمایة البیئة البحریة.

 
 عات الأوروبیة عن "لإعداد إستراتیجیة البیئة من أجل حوض البحر المتوسط"، مذكرة مفوضیة المجتم   - 1

 .07، نهائیا، ص   2006، ببروكسل   2006/  09/  05الصادرة في 
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عیوب والثغرات التي تكتنف إتفاقیة برشلونة إلا أنها إستطاعت انتأتي بإطار  وعلى الرغم من بعض ال

عام وشامل للحفاظ على سلامة بیئة المتوسط البحریة من مصادر التلوث كافة خاصةمن خلال الجهود 

 التي بذلتها دولھ وإن كانت هذه الأخیرة تخرج عن إمكانیات وتقنیات دولھ الجنوبیة. 

التحدیات   لمواجهة  وتعزیز  بیئیة  الساحلیة  ومناطقھ  المتوسط  البحر  لمنطقة  البیئي  بالتدهور  المتعلقة 

التنمیة المستدامة فیھ، والمساهمة أیضا في النهوض بالأوضاع الحیاتیة فیھ. إلا أنھ وبالرغم من كل هذه 

هذا  في  جدیدة  تحدیات  یوم  كل  ویواجھ  التلوث  مشكلات  من  یعاني  المتوسط  البحر  یزال  ما  الجهود 

خاصة وأن حمایة هذا البحر الداخلي لن تتحقق إلا في حالة ما إذا تحملت كافة البلدان المطلة   الصدد،

علیھ مسؤولیاتها إتجاه حمایة و إستعادة الأنظمة الإیكولوجیة الخاصة بھ للحد الأقصى الممكن. كما أن  

بلدان البحر المتوسط   تقع خارج إمكانیات العدید من  البیئیة  نظر المتضمناتها  الإحتیاجات في الحمایة 

الموارد  وتنسیق  التلوث  قطاعات  وبأهم  المواقع  أسوأ  على  التركیز  الضخمة،ولكن عن طریق  المالیة 

تراثنا   لحمایة  إلیھ  الوصول  نأمل  ما  فعلا  وهذا  الأمور،  تحسین  یمكن  فقط  معا  العمل  طریق  وعن 

 المشترك في حوض البحر الأبیض المتوسط. 

 لحماية بيئة البحر المتوسط.  نيةالمبحث الثاني: الاستراتجية الوط

یشكل التلوث البحري أكبر تحد للجزائر كغیرها من دول العالم لكن تبقى المخلفات النفطیةوالمخلفات   

في   نشرع  أن  وقبل  البحریة.  بالبیئة  تلحقها  المعتبرةالتي  السلبیة  الآثار  إلى  بالنظر  أخطرها  الأرضیة 

بشأن الراهنة  الوضعیة  وتقییم  تحلیل  في   محاولة  البحر  حمایة  مجال  في  الدولیة   الاتفاقیات  إدماج 

الجزائر التياعترفت بها هذه الأخیرة قانونیا، لا یمكن لنا أن نتجاهل أو أن نتناسى مجموعة من النقاط  

الهامة والتيلها علاقةمباشرة بحمایة البیئة البحریة من التلوث أیا كان مصدره، أي أنها مشتركة بین  

 بحري. جمیع أنواع التلوث ال
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 .  المطلب الأول : التزام الجزائر باتفاقية برشلونة

إن معظم الاتفاقیات الدولیة سواء العالمیة منها أم الإقلیمیة، والخاصة بحمایةالبحار من مختلف أشكال 

 التلوث تعرضت إلى تحدید مفهوم التلوث، ومن أهمها: 

 . (1)  1976  الأبیض المتوسط من التلوث لعاماتفاقیة برشلونة الخاصة بحمایة البحر 

( فقرة )أ( والتي تنص على  2والتي تطرقت هي الأخرى إلى تعریف التلوث البحري من خلال مادتها )

أنھ: "یقصد بالتلوث قیام الإنسان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدخال أیة مواد أو أیة صنوف  

آثارا مؤذیة كإلحاق الضرر بالموارد الحیة أو أن تكونمصدر     من الطاقة إلى البیئة البحریة مما یسبب 

لنوعیة   وإفسادا  الأسماك  ذلك صید  بما في  البحریة  النشاط  البشریة وعائقا لأوجھ  الصحة  خطر على 

 میاه البحر المستخدمة وإنقاصا لمدى التمتع بها". 

المتو الأبیض  البحر  تلوث  مكافحة  على  بالتعاون  الخاص  برشلونة  المواد بروتوكول  و  بالنفط  سط 

 : ( 2) 1976  الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لعام

( تنص على:"یقصد بعبارة  2والذيعرف بدوره التلوث البحري لكن بطریقة غیرمباشرة إذ نجد مادتھ)

المرتبطة( أو    (3) )المصالح  مباشرة  ساحلیة  دولة  أیة  مصالح  تأثر  البروتوكول  هذا  لأغراض  بالنسبة 

 للخطر، وتتعلق ضمن أمور أخرى بـ: تعرضها 

 )أ(الأعمال الجاریة فيالمیاه الساحلیةوالموانئ أومصباتالأنهاربمافيذلكعملیات الصید،

 )ب(الجاذبیة التاریخیة والسیاحیة للمنطقة قید النظربمافي ذلك الریاضة المائیة والترفیھ،

 )جـ.( الحالة الصحیة لسكان المناطق الساحلیة، 

 الموارد الحیة."                                                                    )د( المحافظة على

   وبعد أن اطلعنا على أهم نصوص اتفاقیة برشلونة التي عرفت التلوث البحري، سنتطرق الآن، إلى أهم

رف  النصوص القانونیة الجزائریة في هذا المجال، لنحصل في الأخیر على تقییم لمدى الإدماج من ط

 المشرع الجزائري في هذا المجال.

القانونیة،   التلوث البحري نجد أن المشرع الجزائري قد وضع العدید من النصوص  في إطار تعریف 

 أهمها: 

 والتي تنص:   (4)البحريوالمتضمن القانون   976-10-23الملغى الصادرفي 80-76من الأمر210المادة

 
 .05الجریدة الرسمیة  14-80المرسوم  -1
 1981-01-17الجریدةالرسمیة. بتاریخ  81-03المرسوم  -2
 ( من البروتوكول السابق  1المادة ) - 3
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"یعد تلوثا بموجب هذا الأمر كل تلویث لوسط بحري حاصل عن طریق تسرب مباشر أو غیر مباشر  

 للمواد أو الطاقة و تؤدي إلى آثار ضارة." 

 والتي تنص:  (1) والخاص بالبیئة 05-02-9831الملغى الصادر في  83-03( من القانون  48المادة )

"مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحمایة  البحر، یمنع أن  

 تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها: 

 الإضرار بالصحة العمومیة و بالموارد البیولوجیة، -

 الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والصید البحري،عرقلة  -

 إفساد ماء البحر من حیث استعمالھ،  -

 التقلیل من القیمة الترفیهیة للبحر. -

 تحدد عند الاقتضاء قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظیمیة." 

القانونرقم   في  في    10  -  03اما  إطار   2003/    07/    19المؤرخ  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 

المادة   من  كل  خلال  من  البحریة  البیئة  بحمایة  الجزائري  المشرع  یظهرإهتمام    52التنمیةالمستدامة 

رقم 90و القانون  في     10-03من  التنمیة    2003/    07/    19المؤرخ  إطار  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 

 المستدامة .

 من هذا القانون على مایلي :  52بحیث تنص الماةد 

ریعیة المعمول بها و المتعلقة بحمایة البیئة البحریة ،یمنع داخل المیاه البحریة " مع رماعاة الأحام التش

 الخاضعة للقضاء الجزائري، كل صب ،أو غمر أو ترمید من شأنها :                     

 الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البحریة . -

 ئیة و الصید البحري. عرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة و التربیة الما -

 إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث إستعمالها .  -

                   التقلیل من القیمة الترفیهیة و الجمالیة للبحر و المناطق الساحلیة و المساس بقدراتهاالغرض من المادة                              -

ا لمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003/    07/    19المؤرخ في    10  -  03من القانون    52المتعلقة  

المؤرخ في    03  -  83من القانون    48المستدامة هو تحقیق نفس الغرض الذي تهدف إلى تحقیقھ المادة  

أن    1983/    02/  05  05 التي من شأنها  الأنشطة  ألا و هو هدف حظر كل  البیئة  بحمایة  المتعلق  م 

فهاتا   البحري  البیئي  بالنظام  المجالات  تضر  من  بمجموعة  إهتمتا  ذكرناها  أن  سبق  التي  المادتان  ن 

 ،أهمها المجال الصحي المجال الترفیهي و السیاحي و خاصة المظهر الجمالي للبیئة البحریة ... إلخ .

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة . 2003/   07/   19المؤرخ في  10  - 03القانون رقم  

 من نفس القانون نصت على ما یلي :  90أما المادة 

 
 .1976-10-23بتاریخ  29الجریدة الرسمیة رقم  -4
 .1983-02-08بتاریخ  06الجریدة الرسمیة رقم  - 1
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  ) دینار  ألف  مائة  بغ رامة  و  إلى سنتین  أشهر  بالحبس من ستة  یعاقب  ملیون    100.000"  )إلى  دج 

  ) طائرة    1.000.000دینار  قائد  ،أو  سفینةجزائریة  ربان  فقط،كل  العقوبتین  هاتین  بإحدى  أو   ( دج 

رمید في البحر على متن آلیات جزائریة أو زجائریة ،أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر أو الت

لأحكام   مخالفة  لك  بذ  ،مرتكبا  الجزائري  الخاضعةللقضاء  المیاه  في  متحركة  أو  ثابتة  عائمة  قواعد 

 أعلاه . وفي حالة العود تضاعف العقوبة .  53و   52المادتین  

عام البحري  القانون  عدل  لما  المشرع  أن  نجد  )  1998كما  مادتھ  تعدیل  عن  یتأخر  لیجعلها  210لم   )

 .(1)السالفة الذكر  03-83( من القانون  48مطابقة للمادة  )

 من خلال كل ما سبق، یمكن لنا أن نبدي مجموعة من الملاحظات: 

هونفسھ   منالتلوث  البحرلأبیضالمتوسط  لحمایة  برشلونة  فياتفاقیة  لبحريالوارد  تعریفالتلوث  إن 

العام الذي أبرمت    1976، وذلك بالرغم من انھ و في  1982تقریبا الوارد في اتفاقیة قانون البحار لعام  

كانت لا   الاتفاقیة  أن  أي  بعد  لم یوضع  البحار  قانون  النهائي لإتفاقیة  النص  كان  اتفاقیة برشلونة،  فیھ 

تزال في مرحلة التفاوض،إلا أن أعمال اللجنة الثالثة والمتعلقة بوضع قواعد من شأنها حمایة المحیط  

كانت   التلوث  من  برشلونة  البحري  اتفاقیة  واضعوا  استلهم  لذلك  الفترة،  تلك  في  نهایتها  إلى  تقرب 

 تعریفهم للتلوث البحري من النصوص التي أعدتها هذه اللجنة باعتبارها كانت شبھ نهائیة. 

والمتضمن القانون البحري الجزائري هو أول مجهود قانوني بذلھ المشرع    76-80وباعتبار أن الأمر  

اجل   من  عرف  الجزائري  قد  فنجده  الوطنیة،  البحریة  بالمناطق  خاص  قانوني  نظام  وضع  محاولة 

( منھ بطریقة أو بصیغة عامة ویرجع سبب ذلك حسب رأینا إلى  210التلوث البحري من خلال المادة )

یستلهم منها   الجزائري  المشرع  دقیقة وتجعل  البحري بصفة  التلوث  دولیة شاملة تعرف  اتفاقیة  غیاب 

                                               .(2) ادق علیها طبعاقوانینھ، متى ص

القانون   إلى  برجوعنا  یتعلق   83-03لكن  فیما  أكثر  تحدد  قد  الجزائري  المشرع  موقف  أن  نلاحظ 

 52في المادة 10 –  03(وكذلك القانون رقم  48بتعریف التلوث البحري إذ انھ ومن خلال مادتھ :) 

إلى    - أشار  جهة  ومنھ  من  أقرتهاالجزائر،  التي  الدولیة  والمعاهدات  الاتفاقات  أحكام  مراعاة  واجب 

اعترافھ بمكانة وقیمة الاتفاقیات الدولیة وخاصة تلك المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث بالنظر  

 إلى خطورتھ.

یة برشلونة  ومن جهة أخرى عرف التلوث من خلال آثاره المختلفة متبعا في ذلك أسلوب كل من اتفاق

قد إنظمت    1983، ذلك أن الجزائر كانت عند وضع هذا القانون في  1982واتفاقیة قانون البحار لعام  

 ، لكنها لم تكن قد صادقت بعد على اتفاقیة قانون البحار.1980إلى اتفاقیة برشلونة عام  

 
-06-25المؤرخ في  98-05و الواردة في القانون   76-80( من الأمر 210( المعدلة و المتممة للمادة )20المادة ) - 1

 نون البحري الجزائري. المعدل و المتمم للقا 1998
 14المادة    -البروتوكول السابق.  - 2
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لي بدایة ظهور  ، وبالتا1976ومن هنا نلاحظ اختلاف في موقف المشرع الجزائري مقارنة بمثیلھ عام  

الاتفاقیات من جهة، وإدراكھ  والمتمثلة في  الدولیة  القانونیة  اتجاه الأدوات  لدیھ  قانوني تدریجي  وعي 

لدى وضعھ قانون البیئة استلهم من    1983أهمیة خطر التلوث البحري من جهة أخرى، حتى أنھ في  

وإن كان لم یصادق علیها  نصوص اتفاقیة قانون البحار خاصة في مجال تعریف التلوث البحري، حتى  

 . 1996إلا عام 

عام   البحري  القانون  تعدیل  انھ  1998وفي  ذلك  المشرع:  موقف  في  فعالیة  أكثر  إیجابیا  تغییرا  نلمس 

( والتي عرف فیها التلوث البحري وجعلها 20وعوضها بالمادة )  76-80( من الأمر210المادة )  عدل

للمادة) القانون  48مطابقة  ا83-03(من  لأن  جهة،  أي من  الوقت  ذلك  في  صادقت  قد  كانت  لجزائر 

،ومن جهة أخرى كانت قد صادقت على اتفاقیة قانون البحار  1980على اتفاقیةبرشلونة في  1998عام 

أن  1996في   نجد  الجزائري،  القانون  في  البحري  التلوث  تعریف  یخص  فیما  أخیرة  .وكملاحظة 

القوانین خلال   من  الأمر10 ـ03و03ـ83المشرع  عام  تال  80ـ  76وكذلك  عام  البحري  القانون  معدل 

قداستلهم في تعریفھ للتلوث البحريمن أحكام بروتوكول برشلونة الخاص بالتعاون على مكافحة  1998

الطارئة الحالات  في  الأخرى  الضارة  المواد  و  بالنفط  المتوسط  الأبیض  البحر  مادتھ    (1)تلوث  خاصة 

التل2) من  حمایتها  الواجب  المرتبطة  المصالح  والتيحددت  مشتركةبین  (  نجدها  والتي  البحري،  وث 

 القوانین و بروتوكول وهي: 

 الإضرار بالصحة العمومیة، -

 المحافظة على الموارد الحیة،  -

 الإقلال من قیمة البحر الترفیهیة والریاضیة،  -

 المساس بعملیات الصید.   -

ات الدولیة تذهب كما أن الجزائر قامت بتأكید موقفها هذا من خلال مصادقتها على مجموعة منالاتفاقی

في نفس الاتجاه، ویعد نظام دراسة مدى التأثیر في التشریع الجزائري في هذا المجال باعتباره حدیث 

القواعد   مع  أخرى.وبالموازاة  جهة  من  الواسع  بمفهومھ  البیئة  علم  مجال  على  جهة،ومقتصر  من 

مصدرها  في  المبدأ     العرفیة، ظهرت من خلال بعض التشریعات الوطنیةإجراءات جد  فعالة،  تجد  

البیئة بشأن كل     17 التأثیر على  یتمثل مضمونها في تحضیر دراسات  من  إعلان  "ریو"،  والتي  

 نشاط مستقبلي. 

إن هذا الإجراء یجسد مبدأ هام في قانون البیئة: " واجب الأخذ بعین الاعتبارالبیئة  بمناسبة  كل نشاط  

أ أو خاص، والذي  من شأنھ   إلى دراسة كیفیة أو قرار عمومي   نتطرق  أن  ن یؤثر  علىالبیئة قبل 

معالجة كل من اتفاقیة برشلونة والقوانینالوطنیة لدراسات مدى إن دراسات التأثیر تقوم علـى الارتقاب  

 
 . 03الجریدة الرسمیة رقم 1981-01-17في  03-81المرسوم  - 1
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المباشرة   التأثیرات  وتقدیر  التعرف  التوازنفي  على  للمشاریع  المباشرة  غیر  منهاأو  الهدف  یتمثل  و 

 والإیكولوجي. 

سیكون من واجب الدول أن تتخذ مجمل التدابیر اللازمة من أجلالإطلاع المسبق على  ومن أجل ذلك،  

الأخیرة   هذه  أخذ مصالح  إطار  التحقیقات،في  بنتائج  المعنیة  الأطراف  إخطار  وكذا  البیئة  الآثار على 

 بعین الاعتبار. 

التلوث تعرضت إلى دراسات مدى التأثیر    إن العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البحر من 

كوسیلة لها مكانتها في مجال مكافحة التلوث البحري، حیث نجد اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض  

من   مادتها)   (1)التلوث المتوسط  من خلال  الموضوع  هذا  إلى  تطرقت  "الرصد    (والمعنونة10التي  بـ: 

 الدائب للتلوث" والتي تنص على ما یلي: 

الأطراف  -1 تسعى  إعداد "  إلى  مختصة  تعتبرها  التي  الدولیة  الهیئات  مع  الوثیق  بالتعاون  المتعاقدة 

تكمیلیة أو مشتركة بما في ذلك برامج ثنائیة أو متعددة الأطراف  كلما كان ذلك  مناسبا من اجل    برامج

للتلوث في منطقة البحر الأبیضالمتوسط.كما علیها أن تسعى إلى إحداث نظام للرصد  الرصد الدائب 

 لدائب للتلوث في هذه المنطقة.ا

للتلوث  -  2 الدائب  الرصد  عن  المسؤولة  المختصة  السلطات  المتعاقدة  الأطراف  تسمي  الغرض  لهذا 

للرصد  الدولیة  الترتیبات  ذلك عملیا في  أمكن  الوطنیة، وأن تشترك ما  الخاضعة لسیادتها  فيالمناطق 

 الدائب في المناطق الخارجة عن نطاق ولایتها الوطنیة". 

من البروتوكول الخاص بحمایة البحر الابیض من التلوثالناشئ عن رمي النفایات من  IIIكذا الملحق  و

 ینص على ما یلي:  والذي  1976السفن والطائرات، والمبرم في برشلونة في 

"تشمل العوامل التي یتعین أخذها بعین الاعتبار عند وضع المعاییر التي تنظم إصدار تصاریح لإغراق  

 ( ، ما یلي بصورة خاصة: 7) (2)المادةة لأحكام المواد مراعا

 خصائص المادة و تكوینها، -أ

 خصائص مواقع الإغراق وطریقة الإلقاء،  -ب 

 اعتبارات وظروف عامة:  -جـ

الترفیھ1) مناطق  على  المحتملة  التأثیرات  وكذلك  (  محتجزة  أو  طافیة  مواد  التعكیر    مثل)وجود 

 الكریهة و الزبل(. والروائح

البحریة  (  2) جنيالأعشاب  وعلى  والمصاید  الأسماك  وتربیة  البحریة  الحیاة  على  المحتملة  التأثیرات 

 وتربیتها. 

 
 .1980لعام   05الجریدة الرسمیة رقم  -1
 ( من البروتوكول السابق 1المادة )  -2
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( التأثیرات المحتملة على الاستخدامات الأخرى للبحر (مثل: إفساد نوعیة الماء للاستخدام الصناعي  3)

وعرق الطافیة  المواد  بسبب  السفن  تشغیل  وإعاقة  للمنشآت  السفلى  الأجزاء  والملاحة وتآكل  الصید  لة 

النفایات والأجسام الصلبة في قاع البحر وحمایة المناطق ذات الأهمیة الخاصة لأغراض  إلقاء  نتیجة 

 العلم أو الحفظ" 

بالنفط   المتوسط  الأبیض  البحر  تلوث  مكافحة  على  بالتعاون  الخاص  البروتوكول  أیضا  نجد  كما   *

الطارئة والذي أشار إ الحالات  الضارة الأخرى في  التوالمواد  أثیر من خلال مادتھ لى دراسات مدى 

"على الأطراف، سواء منفردة أو من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف أن    ( والتي تنص 4)

بغیة   وذلك  المتوسط  الأبیض  البحر  منطقة  تشمل  المستمر  الرصد  نشاطات  وتطبیق  بتطویر  تقوم 

المنصو الحالات  عن  ذلك  أمكن  ما  دقیقة  معلومات  إلى  هذا التوصل  من  الأولى  فيالمادة  علیها  ص 

 ( 1)البروتوكول".

 والخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر ارضیة: 1980جـ/بروتوكول اثینا لعام 

 ( تنص على ما یلي: 8إذ نجد مادتھ ) ( 2) التأثیرلم یتأخر هو الآخر عن الإشارة إلى دراسات مدى 

وبالتعاون مع المنظمات الدولیة   (3)  ستمرة الواردة في الاتفاقیة"في إطار الأحكام وبرامج المراقبة الم

إجراءات مراقبة مستمرة  اقرب وقت  في  تتخذ  أن  الأطراف  ذلك، على  الأمر  اقتضى  المختصة متى 

 تتمحور حول: 

یتعلق  فیما  خاصة  سواحلها  طول  على  التلوث  لمستویات  ممكنا،  ذلك  كان  ومتى  المستمر،  التقییم  أ/ 

 ، وأن تقدم بصفة منتظمة معلومات في هذا الشأن،2و  1المصادر المذكورة في الملحقین  بالمواد أو 

 الوسط البحري."  ب/ تقییم آثار الإجراءات المتخذة تطبیقا لهذا البروتوكول من اجل تخفیض تلوث 

 من بروتوكول اثینا یذهب في نفس الاتجاه إذ ینص:  IIIونجد أیضا أن الملحق 

لت رخصة  تمنح  أن  اجل  الملحق  من  في  واردة  مواد  تتضمن  النفایات  من    IIصریف  )ب(  أوالفرع 

 وحسب الحالات.  -من هذا البروتوكول ستأخذ بعین الاعتبار Iالملحق 

 الأضرار المحتملة التي تلحق بالأنظمة البیئیة البحریة وباستخدامات میاه البحر:  -هـ

 / الأضرار على صحة الإنسان بفعل الأضرار بسبب التلوث التي تلحق: 1

 الكائنات البحریة الغذائیة.  -أ

 میاه السباحة.  -ب 

 المظهر. -جـ

 
 من البروتوكول السابق .  7المادة  - 1
 .51الجریدة الرسمیة  11-12-1982الصادر في  441-82المرسوم  - 2
 و الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث.  1976اتفاقیة برشلونة لعام  10المادة – 3
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بالخطر   2 المهددة  الأصناف  البیولوجیة،  الموارد  خاصة   البحریة   البیئیة   الأنظمة   على   /الآثار  

 والكائنات المتأثرة. 

 / الآثار بالنسبة للاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.3

الجزائري في هذا المجال نجدها فقیرةنسبیا، ویعود سبب ذلك وإذا ما أردنا الإطلاع على حالة التشریع  

حسب رأینا إلى حداثة مفهوم دراسات مدى التأثیر وطابعھ التقني المرتبط مباشرة بعلم البیئة هذا من 

 جهة، وإلى تكلفة مثل هذه الدراسات بالنسبةإلى الدولة من جهة أخرى.

في  بابھ  الخامس  والخاص  بـ:"دراسات مدى     83-03لكن  بالرغم  من  هذا  نجد  أن  القانون   

 ( والتي تنص: 130التأثیر"قد تعرض إلى هذه المسألة من خلال مادتھ ) 

وتقدیر   إلىمعرفة  تهدف  إنها  البیئة،  بحمایة  للنهوض  أساسیة  وسیلة  التأثیر  مدى  دراسة  "تعتبر 

البی  التوازن  على  للمشاریع  المباشرة  غیر  أو   / و  المباشرة  ونوعیة  الانعكاسات  إطار  على  وكذا  ئي 

 معیشة السكان." 

البیئة   قانون  بتخصیص مادة واحدة فقط في  اكتفى  المشرع  أن  ذلك  العمومیة،  المادة:  إن ما یمیز هذه 

بها   المتعلقة  الجوانب  في  أكثر  طبعا  تهم  التي  التأثیر  مدى  دراسات  ووسائل  نطاق  ویحدد  لیعرف 

 ن یتوسع بالرغم من أهمیتها الكبرى. وهذامجال الحمایة من التلوث البحري، دون أ

المؤرخفي    78-90إلا أن المشرع الجزائري لم یتوقف هنا، إذ نجده ومن خلال المرسوم التنفیذي رقم 

( من قانون  131والخاص بدراسات مدى التأثیر على البیئة،قد طبق ما ورد في المادة )  27-02-1990

 البیئة والتي نصت في فقرتها الثالثة على  ما یلي: 

"ویحدد مرسوم یتخذ بناء على تقریر من الدائرة الوزاریة المكلفة بالبیئة والوزارات المعنیة، كیفیات   

تطبیق هذه المادة"، وهذا هو فحوى نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه والذي جاء 

قان من  الخامس  الباب  تطبیق  وأشكال  شروط  یتضمن  الأخیر  المرسوم  هذا  أن  المؤرخ  03-83ونفیھ 

 والخاصبحمایة البیئة.1983-02-05في

( المادة  إلى  نشیر  أن  یمكن  هذا،  إلى  المرسوم  8وبالإضافة  من  مكافحة 94-279(  تنظیم  والمتضمن 

 والتي تنص:  (1) تلوثالبحر وإحداث مخططات استعجالیة لذلك

 أخرى( "تتولى  لجنة تل البحر الوطنیة على الخصوص ما یأتي: )من ضمن أمور 

 تكلف من یقوم بالدراسات في مجال الحركة البحریة والبیئة البحریة ومدى قابلیةتلوث السواحل."                                 -

انھ      بدلیل  التأثیر  مدى  دراسات  فكرة  قبل  قد  الجزائري  المشرع  أن  لنا  یظهر  المادة  هذه  من خلال 

 اجل مكافحة التلوث البحري.  أنشئ أجهزة تتولى القیام بها وهي تعمل من

 
و المتضمن مكافحة تلوث البحر و إحداث مخطط استعجالي   1994 - 09 17المؤرخ في279ـ94المرسوم التنفیذي  - 1

 .1994 – 09 ـ2 1ل5 9ةالرسیمیةلذلك الجرید
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رقم   القانون  أن  نجد  في  01-11كما  من    20011  03-07-المؤرخ  التأثیر  دراساتمدى  إلى  أشار  قد 

 (والتي تنص على ما یلي: 13خلال مادتھ )

"تمارس عملیات قنص  وتربیة  وتداول  وتحویل  وتوزیع  وتسویق منتجات الصید البحري وتربیة 

الاستعما  إطار  البیئیة  المائیات في  المؤثرات   تقییم    البیولوجیة، لا سیما منأجل  للموارد  المستدیم  ل 

 المترتبة  على نشاطات الإنسان المضرة بالموارد  البیولوجیةوالوقایة منها." 

الثانیة   المادة)  في  غائیا  تعریفا  البیئة  علي  التأثیر  مدى  داسة  الجزائري  المشرع  من    02عرفّ   )

لتنفییذ   وموجز  الم  145  07المرسوم  دراسة   على  المصادقة  وكیفیات  ومحتوى  تطبیق  مجال  حدد 

البیئة عمى  التنفیذي    (1) التأثیر  بالمرسوم  والمعدل  التأثیر  19/241الملغي  موجز  أو  دراسة  تهدف    "

آلاثارالمباشرةأوغیر   وتقییم  تحدید  مع  بیئة  في  المشروع  إدخال  ئمة  ملا  مدى  تحدید  إلى  لبیئة  ا  على 

 والتحقق من التكفل بالتعمیمات المتعمقة بحمایة البیئة في إطار المشروع المعین ."   المباشرة للمشروع

المتعلق    03-83تم إدراج دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري كما أسلفنا في القانون  

ة بالمقارنة  . وكملاحظة أولی133إلى المادة    130وذلك في الباب الخامس من المادة    (2) بحمایة البیئة،

لسنة   الفرنسي  التقنین  من    1976مع  دقة  أكثر  كان  الفرنسي  فالمشرع  الجزائري سخیفا  القانون  یبدو 

 نظیره الجزائري. 

من التقنین المذكور على مایلي :تعتبر دراسة مدى التأثیر وسیلة أساسیة للنهوض  130فنصت المادة   

أو غیر المباشرة للمشاریع على  \اسات المباشرة و بحمایة البیئة ،لأنها تهدف إلى معرفة وتقدیر الانعك

المادة   ،وتضیف  السكان  معیشة  ونوعیة   إطار  على  ،وكذا  البیئوي  تتقید 131التوازن  أن  :یجب  بأنھ 

القانون   هذا  بموجب  محددة  بالموافقة  قرارا  أو  رخصة  تستلزم  التي  الاستصلاح  ومشاریع  أغال 

 ذه المادة في فقرتها الأخیرة إلى التنظیم. ،بالانشغالات المتعلقة بالبیئة .وتحیلنا ه

وهو مایعتبر أمراغیر مقبول تماما وعلى    ،(3)(سنوات 07لكن المشكل انھ تأخر صدور التنظیم سبعة ) 

سبیل المقارنة فقط فإن النص التنظیمي الخاص بدراسة مدى التأثیر في فرنسا صدر سنة ونصف بعد 

،رغم أن القانون    (4) و ماكان ینظر إلیھ على أنھ تاخر فاضحصدور القانون المتعلق بحمایة الطبیعة وه 

القانون الجزائري     القول إذن على الوضعیة في  الفرنسي كان واضحا ،شاملا ودقیقا إلى حد ما ، فما 

المادة نصت  عامة  كانت  المواد  القانون  15كون  ،لدراسة    10-03من  الحالة  وحسب  ،مسبقا  تخضع 

ع التأثیر  لموجز  أو  والأعمال  الأثیر  والمصانع  الثابتة  والمنشآت  والهیاكل  التنمیة  ،مشاریع  البیئة  لى 

 
یحدد مجال تطبیق وكیفیات المصادقة علي دراسة   ٠،  2007ماي   19الملغي مؤرخ في 145 – 07ـمرسوم تنفیذي - 1

 . 2007ماي   22مؤرخ في  34مدى التاثیروموجز التاثیر علي البیئة الجریدة الرسمیة عدد
،یتعلق بحمایة البیئة  1983فیفري سنة 5الموافق  1403 ربیع الثاني عام 22،مؤرخ في  03-83قانون رقم  - 2

 . ملغى.1983فیفري  8صادر في  06،الجریدة الرسمیة عدد 
،یتعلق بدراسات التاثیر بالبیئة،  1990فبرایر سنة  27الموافق 1410شعبان 02مؤرخ  في  78-90مرسوم تنفیذي  - 3

 .ملغى. 1990مارس 07 الموافق 1410شعبان  10صادر في  10الجریدة الرسمیة عدد
   .97الهامش  43في الصفحة بیار میشال  - 4
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فورا   مباشرة  أو غیر  مباشرة  بصفة  تؤثر  ،التي  والتهیئة  البناء  وبرامج  الأعمال  الفنیة الأخرى، وكل 

والتوازنات   الطبیعیة  والفضاءات  والاوساط  والموارد  الأنواع  على  ،لاسیما  البیئة  ،على  أولاحقا 

 لوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة . الإیكو

من نفس القانون قد   113تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.مع الإشارة إلى أن المادة  

البیئة   لحمایة  السابق  القانون  أحكام  ساریة  03-83ألغت  بها  الخاصة  التنظیمیة  النصوص  إبقاء  ،مع 

وعشرین)  اربعة  أقصاها  لمدة  القدیمة  (ش24المفعول  التنظیمیة  النصوص  تطبیق  یعني  هرا،مما 

نص   78-90وبالأخص   التي  التنظیمیة  النصوص  غایة صدور  إلى  بالبیئة  التاثیر  بدراسات  المتعلق 

 . 10-03علیها القانون  

أربعة)  التطبیقیة  النصوص  صدور  ،تأخر  أخرى  مرة  أنھ  المدة 4المشكل  عن  سنتین  أي  (سنوات 

الما علیها  التي نصت  بعد    113دة  القصوى  قانوني  فترة فراغ  في  الجزائر  أعلاه،مما جعل  المذكورة 

المرسوم  24نهایةفترة الاربع والعشرین)  إلى غایة صدور  الذي یحدد مجال تطبیق     145-07( شهرا 

ت  وكیفیا  الثانیة    ومحتوى  مادتھ  في  نص  بدروه  والذي  البیئة  التأثیر  وموجز  دراسة  على  المصادقة 

) ( أشهر في نشر ه في الجریدة الرسمیة حتى یتسنى  06سوم یدخل حیز بعد  والعشرین على أن المر

إنهاء دراسات التأثیرالمعدة في ظل التنظیم القدیم في حین ان هذا الاخیر كان من ُ المفروض أن یلغى  

 .  10 ـ03شهرا من صدرو القانون   24بعد 

ائمة المشاریع الخاضعة لد راسة  ق  145ـ   0  7حدد ّ المشر ع الجزائري في الملحق المرفق  بالرسـوم

الملحقة   لقائمة  الاعتبار  بعین  الاخذ  مع  التأثیر  موجز  أو  التأثیر  بالمنشآت    144ـ    07مدى  المتعلقة 

نجدىا   الوالي   مف  رخصة  أو  زواریة   رخصة  تستوجب  الخطروالتي  لدراسة  المصنفةالخاضعة 

 خاضعة في نفس الوقت لد راسة مدى التأثیر على البیئة. 

قانون المناجم  ان  المادة مائة وتسعة وأربعوف)  ق  (1)   130تجدر الاشارةإلى  ( على     149د أوجب في 

 طالب سند منجمي     إرفاق   طلبھ بد راسة مدى تأثیر. 

 الملزمة للجزائر . 1976كما نص المشرع على نظام التراخیصفيقواعد اتفاقیةبرشلونة لعام

 : 1980ص في إطار:بروتوكول أثینا لعام  وسنتطرق فیھ إلى موضوع منح التراخی

جرت أحكام هذا البروتوكول على تصنیف المواد الملوثة في قائمتین مرفقتین،ولقد جاءت أحكام منع 

التلوث متوافقة مع درجة خطورة المواد الملوثة، إذ تضمنتالتزام الأطراف بالقضاء على التلوث من  

. كما تلتزم الدول الأطراف (2)من هذا البروتوكول Iمرفق مصادر بریة الناتج عن الملوثات الواردة وبال

 
، یتضمن قانون المناجم الجریدة   2001یولیو  3الموافق   1422ربیع الثاني   11مؤرخ في   10ـ 01قانون رقم    - 1

 . 2001یولیو  4الموافق   1422 1422ربیع الثاني   12صادر  في   35الرسمیة عدد 
 البروتوكول السابق.من 5المادة  - 2
 



 الإستراتيجية الاقليمية والوطنية لحماية البيئة البحرية                    الثان الفصل 

 
73 

بأن تخفض بصرامة منالتلوث من  مصادر بریة  الحاصل  في  منطقة  البروتوكول  بسبب المواد  أو 

 لهذا البروتوكول.  IIالمضارالمحددة بالمرفق

السلطات ولذلك فقد حظر البروتوكول تصریف مثل هذه المواد إلا بموجب ترخیص مسبق من جانب  

. وذلك مع الأخذ بعین الاعتبار أحكام  (1) ( منھ6(  و  ) 5الوطنیة المختصة  و  هذا بموجب المادتین  )

منح   قبل  مراعاتها  یجب  التي  المختلفة  العوامل  یتناول  والذي  البروتوكول،  لهذا  الثالث  المرفق 

 التراخیص، ومنها: 

وأهمیة    -1 نوع  مثل:  النفایات  وتركیب  سنویا  خصائص  والكمیةالإجمالیة  النفایة  وشكل  النفایات، 

 الخاضعة للإلقاء وطریقة التصریف والخاصیات الطبیعیة والكیمیائیة والكیمیائیة الحیویة للنفایات.

خصائص مكونات النفایات من حیث ضررها مثل: الصمود في البیئة البحریة،السمیة وغیرها من   2-

یولوجیة أو الرواسب، التحول الكیمیائي الحیوي الذي ینتج مركبات الآثار الضارة، التراكم في المواد الب

 ضارة، الآثار غیر الملائمة على نسبة وتوازنالأوكسجین...

الهیدروغرافیة    -3 الخصائص  مثال:  المستقلة  البحریة  والبیئة  التصریف  مكان  خصائص 

التصریف ونوعیة  موقع  الساحلیة،  للمنطقة  والطبوغرافیة  الانتشار،   والجویةوالجیولوجیة  ، خصائص 

في   والإیكولوجیة  الحیویة  والبیولوجیة  والكیمیائیة  الطبیعیة  للظروف  نظرا  المستقبلة  المیاه  خصائص 

 منطقة التصریف، قدرة البیئة البحریة المستقبلة على امتصاص النفایات الملقاة دون تأثیر غیر ملائم.

امج و التدابیر اللازمة.  أي تصریف  و لهذا الغرض، تضع بصفة فردیة أو جماعیة حسب الحالات البر

                                       .مرهون بالحصول من طرف السلطات الوطنیة المختصة على رخصة تأخذ بعین الاعتبار

للمیاه  -  4 وكذلكبالنسبة   الصناعیة،  للمصارف  بالنسبة  النفایات  وتصریف  تخفیض  طرق  اختیار 

 المعالجة البدیلة، طرق إعادة الاستعمالو الإزالة، بدائل الإنزال أرضا. المنزلیة المستعملة مثل:عملیات 

احتمالات  الأضرار  بالتوازن  البیئي  واستعمالات  ماء  البحر  مثل:  التأثیر  علىالصحة البشریة  -  5

  بسبب انعكاسات التلوث على الكائنات البحریة الصالحة للأكل، میاه السباحة، النواحي الجمالیة، التأثیر 

 .(2)التوازن البیئي وخاصة الموارد الحیة، والتأثیرعلى الاستعمالات المشروعة للبحر ىعل

لعام اتفاقیةبرشلونة  للقواعد  الجزائري  المشرع  إدماج  في   1976مدى  منحالتراخیص  بمبدأ  المتعلقة 

برشلونة  اتفاقیة  قواعد  أهم  على  تعرفنا  أن  الداخليوبعد  حمایة    1976قانونھ  مجال  البحریة  في  البیئة 

المتعلقة بمبدأ منحالتراخیص والتي تطبق في الجزائر اثر التزام هذه الأخیرة بأحكامها بموجب قبولها  

للاتفاقیات التي تحویها، سنحاول أن نطلع على النصوص الوطنیة في نفسالمجال لنتمكن من مقارنتها  

 بالقواعد القانونیة الدولیة. 

 الداخلي. اما للقواعد السابقة في قانونھاعتماد المشرع الجزائري إدماجا ع

 
 من البروتوكول السابق 6المادة  - 1
 المرفق الثالث للبروتوكول. - 2



 الإستراتيجية الاقليمية والوطنية لحماية البيئة البحرية                    الثان الفصل 

 
74 

 وسنتطرق هنا إلى كل من: 

 أ/ القانون البحري: 

المادة) الأمر215*  تنص: 76-80(من  من    الملغىوالتي  والناتجة  البحر  في  ملوثة  لمواد  إسالة  "كل  

 المنشآت الصناعیة الأرضیة أو البحریة یجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة.

جب  قرار  مشترك صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ووزیر  وتمنح  هذه  الرخصة  بمو 

 الصناعة والطاقة بعد دراسة ملف یحدد إنشاؤه فیما بعد".

بالمادة) الأخیرة  المادة  لهذه  مقارنتنا  أنهما 212وعند  الأولى  للوهلة  لنا  یبدو  قد  القانون،  نفس  (من 

المادة )  أن  ذلك  التصر212متناقضتان:  المادة)( تضع مبدأ عدم  تأتي  بینما  (لتسمح  215یف فيالبحر، 

أن   دام  ما  تناقض  یوجد  لا  الحقیقة،  في  لكن  مسبقة،  رخصة  على  الحصول  شرط  لكن  بالتصریف 

 ضرورة تحقیق التنمیة الاقتصادیة تبرر ذلك.

انعقاد مؤتمر   المجتمعة خلال  الدول  اهتمام  أنها كانت محل  الفكرة الأخیرة، نجد  إلى هذه  بالرجوع  و 

لرامي إلى وضع الاتفاقیة الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر أرضیة  أثینا ا

 و ذلك سواء من خلال مقدمة البروتوكول أومن خلال البعض من مواده.

 عدلت المادة السابقة كما یلي: 98-05وبموجب القانون 

قا التشریع و التنظیم  كل إسالة لمواد ملوثة في البحر یجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طب

و بعد أن قصر منحالتراخیص لإسالة    1976الممول بهما"و ما یمكن قولھ بشأن هذا التعدیل، انھ و في  

مواد ملوثة في البحر على تلك الواردة من المنشآت الصناعیةالأرضیة و البحریة أي على التلوث من 

أنواع التلوث البحري متى كان    لیجعلهذا الترخیص شاملا لجمیع1998مصادر بریة، عاد المشرع في

 . قانونیا طبعا

 ب/قانون البیئة: 

 و التي تنص: 03 ـ83(من القانون49المادة)

"یجوز للوزیر المكلف بالبیئة بعد تحري عمومي ان یقترح أنظمة و یرخصبالصید و الغمر أو الحرق 

أوالغمر غیر مؤذیة و خالیة الحرق  أو  البحر، وفقا لشروط تجعل عملیات الصب  من الأضرار"                 في 

 (من نفس القانون على انھ: 52كما تنص المادة)

لا یجوز القیام بعملیات صب أو غمر أو حرق مواد و أشیاء غیر واردة في القائمةالمنصوص علیها في  

إلا برخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة، و نقرنهذه الرخصة عند الحاجة بتعلیمات تظبط   48المادة  

 زمع القیام بها". العملیةلم

ما یمكن قولھ  في مجال  هذا النوع  من التلوث البحري،  أنھ  عند مقارنة أحكام قانون البیئة الجزائري  

المشرع   أن  البر،  في  مصادر  من  البحري  التلوث  مجـال  في  انھ  نقول  أن  یمكن  اثینا  بروتوكول  و 

ثة في البحر من البر، ذلك انھ انظم  الجزائري قد اخذ بنظام التراخیص الخاصة بتصریف المواد الملو
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في   البروتوكول  في1982-12-11إلى  البیئة  قانون  وضع  لقاعدة  1983،و   إدماج  حصل  بذلك  و   ،

 اتفاقیة دولیة في القانونالوطني.                                          

 انون البیئة الجدید. من ق55و من جهة أخرىفقد یكون المشرع الجزائري قداكد ذلك من خلال المادة

و كملاحظة أخیرة في هذا المجال، یمكن أن نقول أنھ بالرغم من وجود اتفاقیات دولیة واسعة التطبیق  

للبیئة البحریة من مصادر بریة و حتى من مصادر أخرى، و موافقة أغلب   تضع مبدأ منع أي تلوث 

علیھ استثناءات  وجود  أن  إلا  علیها،  العالم  التصری-دول  على  أيإمكانیة  الحصول  مع  التلویث  أي  ف 

أن یشكل أساسا متفقا    -من المفروض –یحدمن فاعلیة هذا المبدأ الذي    -رخصة من السلطات المختصة

 علیھ و واجب التطبیق من طرف جمیع الدول بصفتھ المطلقة.

البحریة  وما  یمكن  أن  نستنتجھ  في  الأخیر،  أن  مدى  نجاح الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة 

من التلوث من مصادر بریة مرتبط أساسا برغبة وإرادة الدول الأطراف، ما  دام  أن  معظم  أحكامها  

 . 1980جاءت  بصیغة  غیر  إلزامیة،  خاصة  بالنسبة لبروتوكول أثینا لعام  

 وفي هذا الإطار یراى بعض الفقهاء ما یلي: 

القواعد   لنا أن بعض  یتضح  تاركة  "...ومن جهة أخرى،  الاتفاقیة مفتقرة لالتزامات محددة وملزمة،  

تفعیل الاتفاقات   التكنولوجیةالقویة، من أجل  الوسائل  الحائزة على  المتقدمة  للدول  الحریة  بذلك منتهى 

 المبرمة" 

"...في هذا الإطار یمكن القول بأن انظمام الجزائر إلى الاتفاقیات الدولیة)والمقصود  هنا  بالاتفاقیات  

تل عدة  الدولیة   طرح  عنھ  أخرى(ینتج  ضمناتفاقیات  من   البحریة   البیئة   بحمایة   الخاصـة   ك  

التي   النامیة  للدول  بالنسبة  إشكالیة  یطرح  أصبح  والذي  أحكامـها،  من  البعض  تفعیل  بشأن  تساؤلات  

حق-تخشى   نقل  -وعن  إن  فعلا  البیئیة.  لسیاستها  طبقا  الخاصة  مواردها  استغلال  عن  أنتكونعاجزة 

جیا وكذا الإعانات للاستثمار الواردة ضمن الاتفاقیات الدولیة لم یتم تجسیدها، ما عدا في بعض  التكنولو

 الحالات أین تم ذلك تحت ضغط الشروط التي تضعها الدول المصنعة على الدولالنامیة. 

لكن، وفي اتجاه آخر علینا ألا نتاجهل واقع آخر من شأنھ كبح فعالیة هذاالنوع من الاتفاقیات: ألا وهو  

سیاسة ع تغییر  حالیا  الصعب  من  أنھ  باعتبار  منالتلوث،  النوع  هذا  من  للوقایة  الباهظة  التكلفة  نصر 

صناعیة تقوم على إنشاء أغلب المصانع على طول السواحل، كما أن تجهیز هذه المصانع بآلیات كفیلة  

 بتصریف مخلفاتها قد یكلف هو الآخر أموالا كبیرة". 

إلى توظیف الحیطةحی   إضافة  التي تقع على مبدأ  إتفاقیة برشلونة مجموعة من الإلتزامات  ثتضمنت 

أجل  من  الوقائیة  الإ جراءات  و  التدابیر  في  أساسا  تكمن  الإلتزامات  هذه  المتعاقدةو  الأ طراف  عاتق 

التي  الإحتیاط  تدابیر  تأخذ صور  جراءات  الإ  بمختلف مصادره،فهذه  علیھ  القضاء  و  التلوث  مكافحة 

یة من اجل حمایة البحر الابیض المتوسط في المادة الرابعة منها كما  نصتعلیها صراحة هذه الإتفاق
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التي   التكلفة  تدابیر إحتیاطیة فعالة بالمقارنة مع  العامة للأ طراف أن تتخذ  یلي ": من بین الإلتزامات 

  .(1) ترمي إلى الوقایة ّ منتدهورالبیئة"

البیئة و  أجلحمایة  الحیطة من  مبدأ  تطبق  الأ طراف  الدول  أن  نستخلص  المادة  هذه  فمن خلال نص 

 للنهوض بالتنمیة المستدامة للبحر الابیض المتوسط .   

 تعتبر إطارقانوني لخطة عمل لحمایة البحرالابیض المتوسط من التلوث . إذن هذه الإتفاق یة

لأطراف بإتخاذ التدابیر المناسبة وفقا لأحكامهذه الإتفاقیة و  نجدها نصت على مایلي : " إلتزام الدول ا

من   المتوسط  الأبیض  منطقةالبحر  وقایة  بغیة  مشتركة  أو  منفردة  سواء  بها  المعمول  البروتوكولات 

 التلوث و التخفیف منحد تھ و مكافحتھ و حمایة البیئة فيّ المنطقة و تحسینها ". 

التداب بتعزیز  المتعاقدة  الأطراف  تتعهد  التلوث كما  جمیعأنواع  من  البحریة  البیئة  بحمایة  المتعلقة  یر 

 الناتج عن تصریف النفایات من السفن و الطا ئرات . 

ونصت هذه الإتفاقیة أیضاعلى إلتزامات عامة من أجل مواجهة التلوث الناتج عن السفن وقضت بأن   

ل الدولي  القانون  مع  تتلاءم  التي  التدابیر  جمیع  المتعاقدة  الأطراف  المتوسط  تتخذ  البحر  منطقة  وقایة 

 منهذا ّ التلوث الناجم عن التصریف من السفن و التخفیف من حد ة هذا ّ التلوث.

المتعاقدة  تسعىالأطراف  أنھ  على  الإتفاقیة  هذه  نصت  فقد  للتلوث  المستمرة  الرقابة  یخص  فیما  أما 

كمیلیةأو مشتركة ،بما في ذلك  بالتعاون الوثیق مع الهیئات الدولیة التي تعتبر مختصة إلى إعداد برامج ت

برامج ثنائیة أو متعددة الأ رطاف كلما كان ذلك مناسبا من أجلرصد التلوث في منطقة البحر المتوسط  

المختصة   السلطات  تسمیة  ،و  المنطقة  هذه  المستمرفي  للرصد  نظام  إحداث  إلى  تسعى  أن  علیها  ،كما 

نلاحظ أن هذه    (2)لسیادتها الوطنیة  ة الخاضعة المسؤولة عن الرصد المستمر للتلوث في المناطق المحمی

الإتفاقیة من   یعنيأن عمومیة نص  بالضبط  البحري هذا  التلوث  الإتفاقیة جاءت شاملة لجمیع مصادر 

بروتوكولات وكذلك شرعت الجزائر قوانین تتماشى    6حیث المصادر فتح المجال لإلحاق الإتفاقیة ب  

بم  علیها  الملقاة  الدولیة  الجزائر  بالبیئةوالتزامات  تعني  التي  الدولیة  الاتفاقیات  على   ، (3) وجبتصدیقها 

 وتجسد تلك التشریعات الآلیات القانونیة التي تسمح بتطبیق المبادئ والأسس التي اتفقت علیها الدول .

في    10\03فالقانون   عام    19المؤرخ  الأول  المتعلق  2003جویلیة سنة  19الموافق    1424جمادى   ،

اطا في  البیئة  المستدامة،بحمایة  التنمیة  والمبادئ    (4)ر  العامة  السیاسة  یحدد  الذي  القانوني  الاطار  هو 

 
سامیة قایدي ،التنمیة المستدامة : التوفیق بین التنمیة و البیئة ،أطروحة  الماجستیر في القانون الدولي الحقوق،لإنسان  - 1

 . 71ص،  2001د معمري ،تیزي وزو ،،جامعة مولو
 مایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث . إتفاقیة ح - 2
المعدل بالقانون رقم  1996دیسمبر  8المؤرخة في  76من الدستور الجزائري الجریدة الرسمیة رقم  132المادة  - 3

،المعدل بالقانون رقم  2002أفریل  14المؤرخة في   25،الجریدة الرسمیة رقم  2002أفریل  10المؤرخ في 02-03

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في   63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر   15المؤرخ في  08-19
جمادى الأولى   20المؤرخة في  43متعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة ،الجریدة الرسمیة رقم 10\03ا لقانون  - 4

 .2003جویلیة  20الموافق ل  1424سنة 
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التي تنتهجها الدولة لحمایة البیئة ،ومواجهة كل التحدیات التي ترهن واقعها في الجزائر ،مفعلة بذلك 

المتمثلة الجزائري  الدستور  في  المكرسة  العامة  القاعدة  باعتبار  الدولیة  الاتفاقیات  سمو   بنود  في 

 .132الاتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي وفق ماتقرره المادة 

،بصیغة صریحة    10\ 03تشیر الفقرة السادسة من المادة الثالثة الواردة في باب الأحكام العامة للقانون  

علیه  یؤسس  التي  العامة  القانونیة  المبادئ   ، الأخرى  والمبادئ  الحیطة،باعتباره  مبدأ  إلى  ا  ومباشرة 

 .                                                                                                                             10\03القانون 

القانون رقم  الحیطة في  الجزائري مبدأ  المشرع  التنمیة    10  -  03كرس  البیئة في اطار  یتلعق بحمایة 

إ عند  راعى  حیث  هذه  المستدامة،  مع  اتتناسب  فعالیتھ  تكون  الاحتیاطیة  التدابیر  اتخاذ  المبدأ  عمال 

 التدابیر ، مع دراسة حجم الأضرار المتوقعة و التكالیف الاقتصادیة المعقولة. 

كما منح المشرع الجزائري الحق للجمعیات التي تنشط في مجال حمایة البیئة،أن تتأسس كطرف مدني 

باشر أو غیر مبا شر بالمصالح الجماعیة التي تهدف إ لى الدفاع  بخصوص الوقائع التي تلحق ضرر م

تهیئة   تعمل من أجل  أن  قانونها الأساسي  تنوي بموجب  قانونیة  عنها یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة 

بالمخالفات   یتعلق  فما  مدني  كطرف  بها  المعترف  بالحقوق  تطالب  ،أن  المحیط  وحمایة  الحیاة  إطار 

 . ي المفعول في مجال حمایة المحیطوالاحكام."التشریع السار 

بالمناطق  الخاص  البروتوكول  ان  حیث  البیولوجیة  الموارد  علي  المحافظة  مبدأ  المشرع  ادرج  وقد 

لعام    المتوسط  بالبحر  خاصة  بحمایة  باتفاقیة  1982المتمتعة  ملحق  البروتوكول  یتضمنهذا 

 .  1982-04-03حمایةالبحرالأبیض المتوسط وقد أبرم في جنیف في

ما مادتھ الأولى فتدعو إلى إنشاء مناطق تتمتع بحمایة خاصة تشمل المناطقالبحریة وبیئتها، وتطالب فأ

منطقـة  في  الطبیعیة  والمواقع   الموارد  لصیانة  اللازمة  التدابیر  كافة  باتخاذ  الأطراف  الدول 

 البحرالأبیض المتوسط  وحمایة  تراثها  الثقافي  في المنطقة. 

مثل  إنشاء  من  الهدف  البیولوجیة    أما  ذاتالقیمة  المواقع  حمایة  في  أساسا  فیتمثل  المناطق:  هذه 

أو   الثقافیة  أو  الأثریة  أو  التاریخیة  أو  الجمالیة  أو  العلمیة  الناحیة  الخاصة من  والإیكولوجیة والأهمیة 

 التربویة، وهذا ما جاءت بھ المادة الثالثة منالبروتوكول. 

الأطراف تتخذ وفقا لقواعد القانونالدولي التدابیر اللازمة لوضع منھ فتنص على أن الدول    7أما المادة  

نظام لتخطیط وإدارة هذه المناطق المحمیة، وكذا حظر إلقاء أو تفریغ النفایات أو  أي مواد یمكن  أن   

تضر بالمنطقة وكذا تنظیم مرور السفنوكل توقف أو رسو في المنطقة، وتنظیم وحظر إبادة النباتات  

أنوا إدخال  شكل  أو  تغییر  أو  أرضھ،  باطن  أو  البحر  قاع  واستغلال  استكشاف  وتنظیم  دخیلة،  ع 

 تضاریس قعرالبحر في هذه المنطقة المحمیة. 
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إن  انتهاك  أي  من  الالتزامات  الواردة  في  هذا  البروتوكول  یترتب علیھ نشوء المسؤولیة الدولیة  

لیها الانتهاك وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة  على عاتق الدولة الطرف في هذا البروتوكول والتي ینسب إ

 .(1) في القانون الدولي

 لقد تطرقت هذه الاتفاقیة إلى موضوع حمایة الموارد البیولوجیة من خلال: 

 دیباجتها: والتي جاء فیها ما یلي:  

البحریة   للبیئة  تهدید  من  التلوث  على  یترتب  بما  تعترف  المتعاقدة،وإذ  الأطراف  ولتوازنالعلاقة "إن 

 بینهما وبین كائناتها الحیة ولمواردها ولنواحي استخدامها المشروعة." 

من خلال ما سبق یتضح لنا وعي الدول المتوسطیة بأهمیة الحفاظ على الموارد الحیةوغیر الحیة التي 

 یزخر بها البحر المتوسط. 

 (والتي جاءت لتعرف التلوث كما یلي: 2وفي مادتها ) 

یام الإنسان سواء بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة بإدخال أیةمواد أو أیة صنوف من  "یقصد بالتلوث ق

 الطاقة إلى البیئة البحریة مما یسبب آثارا مؤذیة كإلحاقالضرر بالموارد الحیة ".……

الصادر   85-01، بموجب المرسوم رقم  1985-01-05أما بالنسبة إلى الجزائر فقد  صادقت علیھ في  

 12/235و03/  12ر ذالك صراحة المرسومین التنفذین یظه 1985-01-05في 

المادة لأحـكـام  تطـبـیـقـا  لقانون    41المادةالاولى:  المستدامة 10\ 03ا  والتنمیة  البیئة  بحمایة    متعلق 

المحمیة   المذكور الاصناف  بالنقراضو  المهدد  الحیوانیة  بالانواع  بالتشریعات  الإخلال  ودون   أعـلاه 

التشریعات الاخرى والاتـ إلى  بموجب  المرسـوم  قانونایهدف هذا  المصادق علیها  الـدولــیـة  فــاقـیــات 

تحدید قـائمـة أصنـاف الحیونات غیر الألیفـة المحمیةو طبیعة ومدة إجراءات الحظر التي تطبـق علیهـا  

 وكذا أجزاء الإقلـیم وفترات تـطبیقـها أثناءالسنة. 

من التلوث الناشئ عن رميالنفایات من السفن اما بروتوكول برشلونة الخاص بحمایة البحر المتوسط  

 والطائرات: 

 لقد جاء بالملحق الأول بهذا البروتوكول ما یلي: 

 : (2) من البروتوكول4)أ(تدرج المواد التالیة لأغراضلمادة 

البیئةالبحریة    -1 في  المواد  هذه  مثل  تكون  قد  التي  والمركبات  العضویة  الهالوجنیة  المركبات 

غی الناحیة  باستثناءالمركبات  من  ضارة  غیر  مواد  إلى  البحر  في  بسرعة  تتحول  التي  أو  السامة  ر 

 . الحة للأكلإلى كائنات غیر مستساغةالبیولوجیة شریطة ألا تحیل الكائنات البحریة الص

 
 .290أحمد اسكندر. مرجع سابق: ص - 1
 من البروتوكول السابق.4المادة  - 2
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باستثناء    -2 البیئةالبحریة  في  المواد  هذه  مثل  تكون  قد  التي  والمركبا  العضویة  السیلیكونیة  المركبات 

الس البیولوجیة المركبات غیر  الناحیة  إلى مواد غیر ضارة من  البحر  في  بسرعة  تتحول  التي  أو  امة 

 شریطة ألا تحیل الكائنات البحریة الصالحة للأكلإلى كائنات غیر مستساغة،..………

المواد المنتجة لأغراض الحروب البیولوجیة والكیمیائیة مهما كان شكلها )سواءصلبة أو سائلة أو    -3

و في حالتها الحیة( بخلاف المواد التي تؤولفي البحر إلى مواد غیر ضارة بفعل  شبھ سائلة أو غازیة أ

البحریة   الكائنات   إحالة   إلى   یؤدي   ألا   شریطة   البیولوجیة  أو  الكیمیائیة  أو  الطبیعیة  التغییرات 

 الصالحة  للأكل  إلى  كائنات  غیرمستساغة." 

البرو هذا  واضعي  أن  الثلاث  الفقرات  هذه  خلال  من  الرابعة،  نلاحظ  المادة  مبدأفي  أقروا  قد  توكول 

هذا   من  الأول  فيالملحق  المدرجة  الأخرى  المواد  أو  النفایات  إغراق  یحظر  بمقتضاه  والذي 

 المركبات السیلیكونیة العضویة. -المركبات الهالوجنیة العضویة  -البروتوكول، والتي تتمثل في 

 مثل هذه المواد لكنبشروط هي: إلا انھ ثمة استثناء على هذا المنع، أي إمكانیة إغراق 

وكذا  البیولوجیة  منالناحیة  ضارة  غیر  مواد  إلى  البحر  في  بسرعة  تتحول  أن  سامة،  غیر  تكون  أن 

كائنات  إلى  للأكل  الصالحة  (المواردالبیولوجیة)  البحریة  الكائنات  تحویل  على  قدرتها  عدم  ضرورة 

 غیر مستساغة. 

المتوسطیة بضرورة حمایة الموارد البیولوجیةفي المنطقة باعتبارها  ومن هنا یتضح لنا اهتمام الدول  

 ثروة اقتصادیة هامة. 

 أما الملحق الثاني بنفس البروتوكول فجاء فیھ ما یلي:                                        

 تدرج النفایات والمواد الأخرى التي یتطلب إغراقها عنایة خاصة:  (1)"لأغراض المادة

بآثار  ال  -  1 تأتي  یحتملأن  مما  الأول  الملحق  في  إلیها  یشر  لم  التي  المخلقة  العضویة  الكیمیائیة  مواد 

 ضارة على الكائنات البحریة أو على الحیوانات البحریة الصالحةللأكل.

أو    -2 منها  التيتغرق  للكمیات  نتیجة  ضارة  تصبح  أن  السامة  غیر  طبیعتها  رغم  یجوز  التي  المواد 

ا من  تحد  أن  البحریة  یحتمل  الكائنات  أو  الحیاةالبشریة  تعرض  أو  خطیرة  بصورة  بالبحر  لاستمتاع 

 للخطر أو تعرقل الملاحة" 

 أما الملحق الثالث فنص على ما یلي: 

إصدارتصاریح لإغراق   تنظم  التي  المعاییر  عند وضع  بالاعتبار  أخذها  یتعین  التي  العوامل  "تشمل 

 اصة: ما یلي، بصورة خ  7المواد مراعاة لأحكام المادة 

 اعتبارات وظروف خاصة: - 
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البحریة  وتربیة  الأسماك  والمحار  والأسماكوالمصاید وعلى  -  التأثیرات  المحتملة  على  الحیاة  

 جني الأعشاب البحریة وتربیتها. 

والمواد   بالنفط  المتوسط  الأبیض  البحر  تلوث  مكافحة  على  بالتعاون  الخاص  برشلونة  بروتوكول 

 :(1) الضارة الأخرى في الحالات الطارئة

لقد كررت الدول المجتمعة ببرشلونة موقفها السابق، وذلك من خلال دیباجة هذاالبروتوكول والتي جاء  

 فیها ما یلي: 

أن التلوث الخطیر لمیاه البحر في منطقةالبحر الأبیض المتوسط  "إن الأطراف المتعاقدة… إذا تدرك ب

والنظام   الساحلیة  للدول  خطربالنسبة  على  ینطوي  الأخرى،  الضارة  والمواد  النفط  عن  الناجم 

 الإیكولوجي البحري" 

 أما مادتھ الأولى فتنص على ما یلي: 

الإجراءا اتخاذ  في  تتعاون  أن  البروتوكول  هذا  في  المتعاقدة  الأطراف  حالات "على  في  تاللازمة 

الأطراف  من  أكثر  أو  طرفواحد  وبساحل  البحریة  بالبیئة  تحیط  التي  والوشیك  الشدید  الخطر 

 أوبمصالحها المرتبطةبسبب وجود كمیات كبیرة منالنفط"… 

 (في هذا السیاق قائلة: 2وتواصل المادة)

مصالح   تأثر  البروتوكول  هذا  بالنسبة لأغراض  المرتبطة"  "المصالح  بعبارة  ساحلیة "یقصد  أیةدولة 

 : ب ـضها للخطر وتتعلق ضمن أمور أخرى مباشرة أو تعر

 المحافظة على الموارد الحیة" -

 توظيف اتفاقية برشلونة في تشريع حماية البيئة البحرية. المطلب الثاني:

البحریة،  البیئة  یهدد  الذي  التلوث  التصدي لأخطار  إلى  بعید  غیر  وقت  منذ  الدول  أنظار  اتجهت  لقد 

وطنیة   تشریعات  بإصدار  الحكومات  اهتمام  بدأ  المخاطر،وذلك    لحمایةوومنھ  هذه  من  البحریة  البیئة 

 بالعمل على منع انتشاره ومكافحتھ . 

ین جزائریة تنظم تلك الحمایة على وجھ كامل وشامل و إلى عهد قریب لم تكن هناك تشریعات أو قوان 

التلوث  البحري ، سوى ما أصدره     یحدثهایتفق مع الأضرار الجسیمة  و الآثار المدمرة  التي     بماو

أحكام   من  الجزائري   في   المشرع   رقممحدودة  على    (2) .17-72أمر  لزاما  كان  المشرع لذلك 

یواكب    الجزائري حتى   ، التلوث  من  البحریة  للبیئة  قانونیة  حمایة  لوضع  بسرعة    مختلف التدخل 

إتفاقیة ریودیجانیرو المتعلقة بحمایة    هذا المجالومن اهمها   المتقدمة في  التشریعات التي أصدرتها الدول  

نفي  جا  21المؤرخ في    95/ 03وذلك بموجب الأمر رقم    1992جوان    14إلى    3البیئة والمنعقدة من  

 
 1981-01-17المؤرخ في81-02المرسوم رقم - 1
یتضمن المصادقة على   1972یونیو سنة  07الموافق ل 1392ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  17-72أمر رقم  - 2

ضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیها بیروكسل  الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعوی

 .1972سنة 53، الجریدة الرسمیة رقم 1969نوفمبر  29في 
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إذ كرست هذه الإتفاقیة الإعلان الذي تم إعتماده في ندوة ستوكهولم وحاولت ضمان إستمراریتھ    1995

ومبادئ   المتحدة  الأمم  لمیثاق  طبقا  الطبیعیة  مصادرها  على  الدول  بسیادة  الإعتراف  على  ونصت 

 مستدامة.القانون الدولي العام وعلى أن ممارسة الحق في التنمیة یخضع لمقتضیات التنمیة ال

 كما صادقت الجزائر على: 

في    - ببرشلونة  المبرمة  التلوث  من  المتوسط  الأبیض  البحر  حمایة  إتفاقیة  إلى  الجزائر  إنضمام 

 . 1980جانفي  26بتاریخ   14/ 80بموجب مرسوم    02/1972/ 16

بالنفط والموا  - د مصادقة الجزائر بروتوكول خاص بالتعاون على مكافحة تلوث میاه البحر المتوسط 

یوم   برشلونة  في  والموقع  الطارئة  الحالات  في  الأخرى  مرسوم   1976فیفري    16الضارة  بموجب 

 . 1981ینایر   17بتاریخ    03/ 81

رمي   - عن  الناشئ  التلوث  من  المتوسط  البحر  بحمایة  الخاص  البروتوكول  على  الجزائر  مصادقة 

  02/ 81بموجب المرسوم    1976فیفري    16النفایات من السفن والطائرات والموقع في برشلونة یوم  

 .1981ینایر   17بتاریخ  

مصادر    - من  التلوث  من  المتوسط  الأبیض  البحر  بحمایة  المتعلق  البروتوكول  إلى  الجزائر  إنضمام 

 .1982/ 12/ 11ممضي في  441/ 82بأثینا بموجب مرسوم   1982ماي  17بریة المبرم في 

رقم    قانون  مهمة  (1)   03-83فكان  تشریعیة  من خطورة  البحر  بحمایة  المتعلقة  المواد  بعض  تضمن 

 التلوث، تلتھ تدابیر تشریعیة أخرى .

البحري   التشریع  في  المتوسط  الابیض  البحر  بیئة  حمایة  یخص  الاول  مطلبین  في  ذكرها  سنحاول 

 والثاني نتناول فیھ حمایة بیئة البحر الابیض المتوسط في التشریع البیئي وقانون النفایات. 

 : حماية بيئة البحر الابيض المتوسط في التشريع البحري. الفرع الاول

فقد أصبحت میاه   تتعرض  میاه البحر للثلوث بفعل العدید من نشاطات الإنسان. من نشطات الإنسان.

وضلت  لقذوراتھ   مستودعا  ،   تمثل  البحر  والمصطافین  السواحل  لسكان  بالنسبة  فیها  لاشك  خطورة 

شرب بعد  تقطیرها وتحلیتها  ولقد بدأ المشرع    فيد على هذه المیاه  فضلا عن سكان المناطق التي تعتم

البحري  القانون    فيالجزائري تداركھ مشكلة حمایة البیئة البحریة بالتدخل التشریعي وتكرست أساسا  

البیئة،   حمایة  قانون  لتسییر  الجزائري،  المنظم  والتشریع  السیاحة  تشریعات  البحري  الصید  تشریعات 

أشكالها غیر أن التساؤل الذي یبقى مطروحا هل وظف المشرع الجزائري من خلال هذه   النفایات بكل

حمایة  القانونیة  الترسانة   إیجاد  البحریة  في  للبیئة  اتفاقیة فعالة  اطار  في  التلوث  مخاطر    وتجنبها 

 ؟ برشلونة
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وارتفاع   الراحة  اسالیب  وزیادة  الصناعة  تقدم  مع  خطرها  وتفاقم  ي  البحر  التلوث  مشكلة  برزت  لقد 

النمو   الصناعیة الكبرى سباقة     الدیمغرافيمستوى  الدول  اولقد كانت  المشكلة والوقوف     إلى  كتشاف 

عن  مخاعلى   البحث  ثم  ومن  سباقة    الحلولطرها  كانت  كما  والإخلال   فيالمناسبة  التلوث  إحداث 

البحر  المطلة على  تلك  الدول ، لاسیما  التلوث  أصبح لزاما على كل  البیئي  . ومع مشكلة  بالتوازن 

 وقائیة وردعیة حمایة لسواحلها ومجالها البحري .  اتخاذ تدابیر

الجزائري    المشرع  تدخل  المنطلق  هذا  القا   بمجموعةمن  النصوص  حمایة  من  منها  الغرض  نونیة 

قوانین   عدة  الحمایة من خلال  هذه  تكرست  و  التلوث عموما  مخاطر  الجزائري وساكنتھ من  الساحل 

 مهنا  

أهمها "    ومن  أنھ  على  الواسع  بمعناه  البحریالذيیعرف  القانونیة    مجموعالقانون  تحكم  القواعد  التي 

تتع  الملاحة التي  البحریة  الأخطار  إلى  بالنظر  الملاحة  رض البحریة،  بها    لها  تحیط  التي  والظروف 

"(1) . 

 (2) .50-98الذي عدل وتمم بموجب قانون رقم 80 ـ6لقد صدرالقانون البحري الجزائري بموجب امر

خاصا    نظاما  المشرع  وضع  إذ   ، البحري  بالتلوث  خاصة  وأحكام  تدابیر   عدة  مواده  تضمنت  فقد 

بالوقود ، حدد من خلالھ آلیات تعویض   بمسؤولیة مالكي السفن عن الأضرار الحاصلة جراء التلوث 

المادة    من  إبتداءا  المادة    117المتضررین  غایة  مالك    149إلى  مسؤولیة  المنطلق جعل  هدا  ومن   .

المادة   إذا   في  المتسبب مطلقة، ولایمكن إعفاء    117السفینة من خلال  إلا  التعویض  نفسھ من  الحادث 

خارج عامل  عن  نتج  الحاصل  الضرر  بأن  فیكونون  أثبت  الملاك  تعدد  إذا  أما   . فیھ  لھ  دخل  لا  ي 

التضامنیة . ویتمثل العامل   المسؤولیةمسؤولین على وجھ التضامن عن كافة الأضررا تطبیقا لقواعد  

 إثبات وقوع التلوث بفعل:  فيعنھ  المسؤولیةالمقبول لدفع مالك السفینة  الخارجي

 أو التغلب علیھ.  یمكن تجنبھعمل حربي ، أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا  -

والمساعدات   - النیران  ومكافحة  الصیانة  عن  المسئولة  السلطات  من  آخر  عمل  أي  أو  الإهمال 

 الملاحیةالأخرى خلال ممارسة هذه المهمة.

 

 
كمال حمدي، القانون البحري ، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة ، استغلال السفینة، الطبعة التانیة، منشاة  - 1

 .01 المعارف، مصر ص
 05-98المعدل والمتمم بقانون رقم  1976أكتوبر سنة  23الموافق ل   1396مؤرخ في شوال عام  80-76أمر رقم  - 2

 47رقم الجریدة الرسمیة یتضمن القانون البحري ،  1998یونیو سنة  25الموافق ل  1419المؤرخ في أول ربیعالأول 

 .1998لسنة 
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السفینة   مالك  قد حمل  الجزائري  المشرع  یكون  تقدم  ما  الأضرار فمن خلال  التعویض عن  مسؤولیة 

الناجمة  عن تلوث البیئة البحریة بالوقود ، بعد استبعاد مسؤولیة مالك البضاعة ، وهو بذلك قد تبنى  

 . (2) المعدل  للاتفاقیة لا سیما في مادتھ الرابعة (1) 1992قواعد بروتوكول عام   

القائم في البحر ، وهلاك للأحیاء  فلایخف  على أحد مایترتب على حادث التلوث من هدم للنظام البیئي   

تقتات منها ، وما یصاحب ذلك من تهدید لصحة الأفراد و الأضرار   التي  البحریة، والمواد العضویة 

 التي تصیب الاقتصاد الوطني عموما .

فقد عالج مسألة صب وغمر وحرق النفایات داخل البحر. ولقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ المنعلكل  

أو حر أو غمر  المادة صب  البحري من خلال   الوسط  داخل  النفایات  لهذه  المبدأ 210ق  هذا  أن  .غیر 

، إذ اجاز المشرع الجزائري طرح المواد الملوثة   214جعل لھ بعض الاستثناءات  أوردها  في المادة  

 في البحر من قبل السفینة في ظروف استثنائیة وعلى وجھ الخصوص متىكان ذلك : 

 نة ذاتها  أو أمن سفینة أخرى، لتأمین حمایة أمن السفی -

 لتجنیب الخسائر عن السفینة أو الحمولة،  -

 ولإنقاذ الحیاة البشریة في البحر. -

من القانون البحري  كل إسالة أو غمر لمواد ملوثة في    215ولقد جعل المشرع الجزائري في المادة  

الم  السلطات  تكوین ملف یوضع تحت تصرف  بعد  ختصة. ومن أجل البحر خاضع لرخصة مسبقة ، 

على أن    216ضمان الاحترام الكامل لهذه التدابیر التشریعیة ، فقد نص المشرع الجزائري في المادة  

تبنى المشرع الجزائري بعض قواعد  (3)كل مخالفةلأحكام هذه المواد تعرض المخالف لعقوبات  . ولقد 

النا جبرالأضرار  في   المدنیة  المسؤولیة  بشأن  المدني  عن  جمالقانون  جعل  ة  فقد  الزیتي،  التلوث 

المادة   في  تضامنیة  یمكن    220المسؤولیة  لا  الذي  الواحد  الضرر  إحداث  عن  السفن  ملاك  تعدد  إذا 

 .(4) تقسیمھ

عن  221بالإضافة الى ذلك فقد تبنى المشرع الجزائري قواعد تحدید مسؤولیة مالك السفینة في المادة  

قا للكیفیات المحددة في الاتفاقیات الدولیةلتعویض  الأضرارالناتجة عن تلوث میاه البحر بمبلغ معین وف

 .(5) الأضررالناجمة عن التلوث الزیتي

یمكن القول في الأخیر بأن القانون البحري الجزائري قد وضع قواعد أساسیة لتعویض ضحایا التلوث 

رقم  الرئاسي  الأمر  أحكام  في  الواردة  التدابیر  بشأن  الفقھ   رأي  نوافق  فإننا  ذلك  مع  و  -17  البحري 

 
 . 1998  1998أبریل سنة  18الموافق ل   1418الحجة عام  ذي 21المؤرخ في 123-98المرسوم رقم  - 1
 1992من بروتوكول عام  04/01المادة   - 2
 . 492، 483/1، 479/02،482/2القانون البحري في المواد - 3
  1969المعدل للاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي لعام  1992بروتوكول عام  - 4

 الخامسة فيمادتھ 
 9921من البروتوكول عام 01فقرة  06المادة  - 5
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التي یرى فیها " بأن المشرع الجزائري قد صاغها بشيء من العمومیة ،جعلت إجراءات مكافحة 72

 التلوث البحري بفعل الزیت غیركافیة مماجعلها تقلص من فعالیة هذا الأمر ". 

رقم    أحكامھفيقانون  بتعدیلالكثیرمن  النقائص  هذه  بتدارك  الجزائري  المشرع  قام  و    ( 1)   98/50وقد 

الذي    1992جعلها تتماشى مع الاتفاقیات الدولیة والبروتوكولات المصادق علیهالاسیما بروتوكولعام  

 حمایة أكبر .   تبنى الكثیرمن أحكامھ في التعدیل االجدید ومع ذلك تبقىهذه التدابیرغیركافیة لضمان

كما یعتبرقانون الصید البحري مجالا هاما للتشؤیع في هذا المجال وكذللك لخلق الثرو ة ، إذ أن الإنتاج  

 العالمي  ضمن هذا المجال یشهد عجزا كبیرا سواء في  صورتھ الحالیة أو المستقبلیة.

على الاقتصاد الوطني     وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع الصید البحري یضطلع بعدة أدوار الأثر الكبیر 

للبلدان ، ویتعلق الأمر بتمویل خزینة الدولة أجل إعادة تشكیل هذا المخزون وتخفیض طاقة الصید .  

الجدیدة   الموارد  حیث  من  المصاید  تنمیة  على  التركیز  إلى  تمیل  النامیة  الدول  من  الكثیر  أن  غیر 

 والتكنولوجیات . 

ف تتداول  التي  السلع  من  الأسماك  أصبحت  بفعل  فقد  تجارتها  نشطت  نطاق واسع،وقد  على  التجارة  ي 

 الظروف الاقتصادیة السائدة والمتعلقة بالمنافع الصحیة لاستهلاك الأغذیة البحریة. 

واستغلال   حقیقیة  فوضى  یعیش  القطاع  جعلت  طوال  سنین  للبحر  ظهرها  أدارت  التي  الجزائر  إن 

تدارك ضرورة  مضى  وقت  أي  من  وأكثر  الیوم  ،تدرك  وجهها    عشوائي  تولي  بأن  وضعها 

 شطره،خاصة وأنها تتمتع بواجهة بحریة كبیرة ومساحة بحریة شاسعة .                 

لاشك أن قطاع الصید وتربیة المائیات في الجزائر یعرف في السنوات الأخیرة عنایة معتبرة، حیث تم  

یكتسبه التي  الأهمیة  إلى  بالنظر  وذلك  شؤونھ،  لإدارة  خاصة  وزارة  اقتصادي  إنشاء  قطاع  فهو    . ا 

الذي  التلوث  البحریة والحد من  البیئة  توازن  بفعالیة في  المساهمة  یمكنها  یمتلك  قدرات مهمة  حیوي 

 :  (2) فإن المسارالتشریعي للقطاع قدعرف مرحلتین أساسیتین  یهدد البحروعلى العموم

 ( . 1999-1963) المرحلة الأولى :  قطاع تابع وتصورات غیر مستقرة 

من    بالرغم  معتبرة   اقتصادیة  ثروة  الجزائریة  السواحل  اكتسبت  الاستقلال  من  الأولى  السنوات  منذ 

وجود هذه الثروة السمكیة الهائلة ، إلا أن نسبة الاستهلاك  الفردي للسمك ظل في هذه الفترة منخفض  

العالمیة للصحة المنظمة  المحدد من طرف  المعدل الأدنى  المساحة مقارنة مع  .كما أن معدل استغلال 

 09,5ملیون هكتار من مجمل المساحة المقدرة ب  02,2البحریة الخاضعة للقضاء الوطني لم  تتجاوز  

المعدل   تحت  كان  الفترة  هذه  الصیدیة في  الموارد  استغلال  أن  للقول  یدفعنا  الذي  ملیون هكتارالشيء 

 الأدنى.  

 
یتضمن القانون البحري،  1998یونیو سنة  25الموافق ل 1419المؤرخ في أول ربیع الأو ل  98-05قانون رقم  - 1

 1998لسنة   47الجریدة الرسمیة رقم 
زرا ة الصید البحري والموارد  قطاع الصید البحري في الجزائر،الحاضر والمستقبل ،تقریر سنوي صادر عن و - 2

 . 37، ص  2002الصیدیة  ، مطبعة النعمان ، الجزائر ،
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لصید البحري فیها لم یكن منظما ویظهر ذلك من خلال خلاصة هذه المرحلة یمكن وصفها بأن قطاع ا

للصید  الوطني  الدیوان  إلى  البدایة  في  القطاع  إدارة  أوكلت  فقد   . لهیاكلھ  الإداري  الاستقرار  عدم 

سنة  O.N.Pالبحري)  من  جویلیة  في  أنشأ  الذي  و    1963(     الفلاحة  وزارة  وصایة  تحت  ووضع 

 1969وصایة وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي سنة ثم أصبح تحت  1968الإصلاح الفلاحي إلى غایة  

وضع   الذي  البحري  للصید  الجزائري  الدیوان  وإنشاء  البحري  للصید  الوطني  الدیوان  مهام  إنهاء  ثم 

تم إنشاء كتابة الدولة للصید البحريلیصبح في   1979تحت وصایة وزارة النقل . غیر أنھ وفي سنة  

لوصایة وزارة  1989 الصید خاضعا  البحري   قطاع  للصید   الدولة  كتابة  إنشاء  لیتم من جدید  الري، 

 . 1996لدى وزارة الفلاحة والصید البحري في جانفي  

الموارد   استغلال  على  ذلك  انعكس  المرحلة  هذه  في  الصید  لقطاع  الإداري  الاستقرار  لعدم  ونتیجة 

البحریة ، مما أدى إلى  الصیدیة ، التي كانت تستغل بطریقة فوضویة بعیدة عن متطلبات حمایة البیئة  

تدهور الثروة والوسط البحري . إذ أنھ كانت تمارس وسائل صید ممنوعة  وفي مختلف أشهر السنة 

بدوناحترام لدورة حیاة الموارد الصیدیة الشيء الذي ساهم في تهدیم النظام البیئي البحري ونتیجة لذلك 

 بذلك مرحلة ثانیة جدیدة في التنظیم   غیرت الدولة من سیاستها اتجاه قطاع الصید البحري لیدخل

 ، إلى یومنا هذا( .  1999المرحلة الثانیة :  استقلالیة القطاع والرهان الكبیر )  

وزارة   من   . متعددة  وصایات  تحت  ووضعھ  المؤسسات  استقرار  عدم  جراء  من  القطاع  معاناة  بعد 

ج اقتصادیة  مرحلة  ظل  وفي   ، الري  فوزارة  النقل  وزارة  إلى  توجیھ  الفلاحة  ضرورة  تقتضي  دیدة 

بذاتها تحت  تسمیة " وزارة الصید البحري   الموارد إلى خلق الثروة . أسند القطاع إلى وزارة قائمة 

 حیث منح القطاع استقلالیة تامة . 1999والموارد الصیدیة "وذلك ابتداءا من دیسمبر 

ظیم القطاع وطریقة استغلالھ  فقد تدخل المشرع الجزائري ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابیر لتن

إذ أنھ و في قلة التنظیم الذي كان سائدا في المرحلة السابقة فإن الكثیر من أساطیل الصید الأجنبیة كانت  

العشوائي   الاستغلال  من  ،ممازاد  الجزائریة  للسیادة  الخاضعة  البحریة  المساحة  في  بالصید  تقوم 

محر أسالیب   باستعمال  الغیرمشروع  تجاوزتالحدود والاستغلال  وبكمیات  ممنوعة  صید  ووسائل  مة 

وللمرجان  الأسماك  أنواع  لبعض  لاسیما  الخیرات  هذه  استنزاف  إلى  ذلك  أدى  بهاوقد  المسموح 

فهو ذو   (1)بمثابة المرجعیة القانونیة لكل نشاطات القطاع  11-01الجزائري الأحمر.   كان القانون رقم  

كانت سائدة على كل المستویات )المهنة، الإدارة الاستغلال( طابع تنظیمي جاء للحد من الفوضى التي  

 ردعي لكل المخلفات و الخروقات والاحتكار ، وكذا وضع حد من النهب للثروة الوطنیة .  

قانون رقم   تنظیمي   11-01وقد دعى  فهوذوطابع  الصیدیة  الموارد  لمخزوننا من  أحسن  استغلال  إلى 

لى كل المستویات)المهنة، الإدارة ، الاستغلال(و ردعي لكل  جاء للحد من الفوضىالتي كانت سائدة ع

 
، یتعلق بالصید البحري  2001یولیو سنة  03الموافق ل   1422ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  11-01قانون رقم  - 1

 .  2001لسنة  36رقم الجریدة الرسمیة وتربیة المائیات ، 
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  11-01المخلفات و الخروقات والاحتكار وكذا وضع حد من النهب للثروة الوطنیة وقد دعا قانون رقم  

ومنع   وعلىتجدیدها  علیها  المحافظة  ضمان  مع  الصیدیة  الموارد  من  لمخزوننا  أحسن  استغلال  إلى 

انعكا المفرطوتجنب  البیولوجي عن طریق  (1) ساتھ.الاستغلال  حمایةالتنوع  على  وقد نصالقانون كذلك 

للثروة. الرشید  الاستغلال  خلال  من  المخزون  وحمایة  السفن    (2)الرقابة  الجدید  القانون  منع  وقد 

تطبق   خاصة  الصددأحكام  هذا  في  وضع  إذ  الوطني  للقضاء  الخاضعة  المیاه  في  الأجنبیةمنالصید 

 ( 3)علىالسفن الأجنبیة أهمهاأن تتحصل السفن الأجنبیة علىرخص صید یمنحها الوزیر المكلف بالصید.

رقم    القانون  إن  11-01وضع  في  یتمثل  للمراقبة  جدیدا  تعزیزا  جهازا  البحري  للصید  شرطة  شاء 

قانونا. المؤهلة  السلطات  تمارسها  التي  المشرع   (4) للمراقبة  أصدر  التشریعیة  للمنظومة  واستكمالا 

ینظم شروط المحافظة على المرجان البحري وطریقة استغلالھ بحیث منع    56-  01مرسوم تنفیذي رقم 

 (5)المشرع صید المرجان وجعل جزاءات ردعیة لكل مخالف.

وقد عمل المشرع الجزائري على وضع نظام یطبق على الصید البحري نص علیھ من خلال المرسوم  

رقم   المادتین481-03التنفیذي  في  نص  قد  منح  24و   22إذ  كیفیات  على  البحري   منھ  رخصالصید 

نشاط  مباشرة  قبل  الرخص  لهذه  البحري  الصید  سفن  ربان  امتلاك  أوسحبهاوعلىضرورة  وتعلیقها 

  481  -  03من المرسوم التنفیذي رقم    31و 29ماحددالمشرع الجزائري من خلال المادتین ك  (6)الصید.

 حصص الصید البحري التي لا یحوز تجاوزها بغرض المحافظة على المخزون السمكي .

أنھ أحال في تطبیق الكثیر من مواده إلى التنظیمات التي    11-01غیر أن ما یلاحظ على قانون رقم   

غیر أن ذلك لم  یتم لحد الیوم الشيء الذي ینقص من فعالیة النص القانون. وفي    تحدد طریقة التطبیق،

 ( 7) 187 -04إطار عقلنة استغلال الموارد الصیدیة فقد نص المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم  

في   علیها  المحظورة،نص  والوسائل  الآلات  من  العدید  باستعمال  البحري  الصید  منع  على  التنفیذي 

المیكانیكیة،الصلیب   04و02المواد  :الجرفات  بینها  ومن  السمكیة  الإضراربالثروة  شانها  من  والتي 

ا المنحرفة  المعقودة  الناریة،الشباك  المرجان(،المتفجرات والأسلحة  یستعمل في صید  یفوق  )الذي  لتي 

 میلیمتر.  24كلم،أو تلك التي تقل أصغر فتحة من عیونها الممدودة 025طولها 

 
 السابق . 01-11قانون رقم من  13المادة  - 1
 السابق. 01-11من قانون رقم  16المادة   - 2
 السابق.  01-11من قانون رقم  22المادة  - 3
 السابق .  01-11من قانون رقم  23المادة  - 4
 یتعلق بصید المرجان .  2000فبرایر سنة  15المؤرخ في   01-56المرسوم التنفیذي رقم   - 5
یحدد شروط  2003دیسمبر سنة 13، الموافق ل  1424شوال عام  19مؤرخ في  481-03رقم  المرسوم التنفیذي  - 6

 . 2003لسنة    78ممارسة الصید البحري وكیفیاتھ ، الجریدة الرسمیة رقم 
یجدد قائمة   2004یولیو سنة  07الموافق ل  1425جمادي الأولى عام  19المؤرخ187-04المرسوم التنفیذي رقم  -  7

 . 2004لسنة  44لبحري المحظور استرادها وصنعها وحیازتها وبیعها  الجریدة الرسمیة رقم آلات الصید ا
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قنص أو تسویق منتجات الصید البحري   (1) 188-04رقم      وقد منع المشرع من خلال المرسوم التنفیذي

ت  القنص التي منع  01-11من قانون رقم    53التي لم  تبلغ الأحجام الدنیا القانونیة وهاذ تطبیقا للمادة   

 ( 2)، نقل منتجات الصید التي لم تصل الحجم التجاري المحدد حمایة منھ لدورة حیاتها..

تواریخ افتتاح موسم   2003مارس سنة  17وضع المشرع الجزائري من خلال القرار المؤرخ  في      

  ( 3)الصید ، وجعل لھ مواعید محددة للصید وذلك بترك فترات للراحة والتكاثر  ویكون على مرحلتین.

  24تفوق طولها  وتبدأ المرحلة الأولى بالنسبة لسفن صید الأسماك السطحیة بواسطة حبال السنار التي  

دیسمبر . كما 31ما ي من كل سنة ، وتبدأ المرحلة الثانیة من فاتح أوت إلى    31متر من أول ینایر إلى  

أنھ حدد خطوط مرجعیة بین من خلالها المناطق التي یتم من خلالها الصید البحري على طول الشریط  

  (4)الساحلي الجزائري من حدود الغربیة إلى الحدود الشرقیة.

الجزائر     جعل  كبیر،  عالمي  باهتمام  حالیا  یحضى   أصبح  السمكي  المنتوج  أن  فیھ  لاشك  مما  و 

باعتبارها بلدا ساحلیا تتبنى سیاسة تنمویة اقتصادیة تجعل الموارد السمكیة ثروة وطنیة مستدامة . فقد  

الموارد    فرضت هذهالمعطیات على المشرع الجزائري  وضع إطار قانوني یرشد ویعقلن استغلال هذه

للوصول إلى استغلال أمثل لذلك فقد تكون السنوات  المقبلة كفیلة للإجابة على مدى فعالیة هذا الإطار  

 القانوني الذي أوجده . 

لمخزوناتها   والمفرط  الكامل  الاستغلال  مشاكل  المتوسط  الأبیض  البحر  حوض  دول  الیوم  وتواجھ 

تد  لذا   ، البحري  البیئي  بالنظام  تضر  أصبحت  إذ  الصید السمكیة  نشاط  لتنظیم  الدول  هذه  أغلب  خلت 

 البحري حمایة منها للبیئة البحریة .  

للسیاحة المنظم  القانون  في  الحمایة  تظهر  الجمالیة    كما  للنواحي  المفرط  الإنسان  استغلال  أدى  حیث 

للطبیعة واستعمالها  كبضاعة الى  زحف عمران للمناطق الساحلیة ، نتج عنھ اختلال لنظامها البیئي  

ازنها الإیكولوجي البدیع . فلقد كانت السیاحة ولازالت مورد رزق للكثیر من العائلات ، ومصدر  وتو

بطبیعة خلابة  المتوسطة  البحر  ویتمیز حوض   . علیها  یقبل  الكل  الاعمال جعل  و  المال  لرجال  ثراء 

 ومناظر سیاحیة جذابة جعلت دولھ قبلة للسواح والمصطافیین من الداخل و الخارج  . 

 
یحدد كیفیات قنص الفحول والبرقات  و البلاعیط    2004یولیو سنة  07مؤرخ في  188-04المرسوم لتنفیذي رقم  - 1

 . 2004لسنة   44و الدعامیص ونقلها وتسویقها ، الجریدة الرسمیة رقم 
 السابق. 04-188وما یلیها من  المرسوم التنفیذي رقم  11المادة   - 2
یتضمن تواریخ افتتاح موسم صید الأسماك   2003مارس سنة  17الموافق  ل 1424محرم  عام 1قرار مؤرخ في   - 3

 . 2003لسنة  20كثیرة الترحال التجاري و إغلاقھ في المیاه التي تخضع للفضاء الوطني ، الجریدة الرسمیة رقم 
یحدد الخطوط المرجعیة التي تحدد 2004یولیو سنة  12الموافق ل  1425جمادى الأولى  عام  24قرار مؤرخ في   - 4

 مناطق الصید البحري انطلاقا منها .
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اخیل السیاحة لبعض دول الحوض تعتبر  موردا اقتصادیا هاما جعلت الاستثمار فیها مغریا  إذ أن مد 

 ومنها فرنسا ، إسبانیا ، إیطالیا ، تركیا ، تونس  المغرب ، مصر ... 

الدول    بین   المتوسط موقعا استراتیجیا هاما ، جعلها من  البحر الأبیض  الجزائرضمن حوض  تحتل 

المنطق  في  المهمة  وعلى   السیاحیة  الأخیرة  السنوات  وفي  أنھ  غیر   . سنویا  الزوار  ملایین  تستقطب  ة 

ومع   ولكن   . مستویاتهاالدنیا  السیاحة ووصلتالى  الجزائرمن  مداخیل  تقلصت  الأمنیة  الأزمة  خلفیات 

الانفراج الأمتي  أصبح الاستثمار السیاحي في الجزائرقبلة رجال المال والأعمالالجزائریینوالأجانب إذ 

 یة كثیرة الجزائر بغرض الاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح مغریا .دخلت شركات دول

یعد هذا التوجھ الجدید سابقة في تاریخ القطاع حیث عانى هذا الأخیر في  ما مضى من التهمیش وعدم  

الا ستقررا . ونظرا لعدم وضوح تصور خاص في بنیة الاقتصاد الوطني لم یسمح ذلك بتطویره وأدى  

النشا تقلیص   وعلى  إلى   . التنظیم  وعدم  بالغموض  تتسم  ممارستھ  ظروف  أصبحت  بحیث   ، فیھ  ط 

 العموم فإن ما یمكن تسجیلھ بهذا الصدد أن المسار التشریعي للقطاع قد عرف مرحلتین أساسیتین: 

 ( . 2001-1963المرحلة الأولى :  سیاسة سیاحیة غیر ثابتة )   

استقلالها وخرجت منهكة القوى ، قلیلة الموارد،  على عكس ما كان منتظرا من الجزائر التي استعادت  

ظل   في  منها  والاستفادة  السیاحة  مثل  اقتصادیا  المكلفة  غیر  المجلات  الى  التوجھ  علیها  ینبغي  كان 

یراعي   منسجم  مخطط   غیاب  .في  الاستقلال  بعد  ما  عشریة  میزت  التي  الاقتصادیة  البنیة  هشاشة 

ومع ذلك فقد تدخل المشرع الجزائري      (1)الساحلي.  أوضاع البیئة البحریة في  شغل أراضي الشریط

المتعلق    62-66وبطریقة محتشمة  خلال هذه المرحلة بسن بعض القوانین  والتشریعات منها أمر رقم  

لحمایتها. المتخذة  التدابیر  وبعض  السیاحیة  المواقع  خلالھ  من  حدد   ، السیاحیة  والأماكن    ( 2) بالمناطق 

ذي خصص جزأ من مواده لوضع إطار قانوني لحمایة   الشریط الغابي  ال  12-84وكذلك قانون رقم  

تحتوي على   (3)الساحلي. الغابات  الهكتارات من  تمتد علیها آلاف  ما  كثیرا  الجزائریة  السواحل  ان  إذ 

 ( 4)أشجار كثیرة تنموا على السواحل منها الصنوبر الساحلي،العرعار،الكالتوس...

حد  وضع  في  تشریعیة  إدارة  ،ظهرت  الوطني  الاقتصاد  وتحریر  السوق  اقتصاد  الجزائر  دخول  مع 

أول خطوة تشریعیة في هذا المجال   30-90رقم    (5)قانونللفوضى التي كان یتخبط فیها القطاع.فكان  

 
 یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ. 02-02قانون رقم   - 1
و المتعلق بالمناطق   1966مارس سنة   26الموافق ل   1385ذي الحجة عام  04المؤرخ في   62-66الأمر رقم   -2

 والأماكن السیاحیة .
  21-91المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم بقانون رقم  1984جوان  23المؤرخ في 12-84قانون رقم   - 3

 . 1991دیسمبر 02المؤرخ في 
زائر ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، نصر الدین هنوتي، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الج  - 4

 وما یلیها . 10، ص   2001الجزائر  طبعة 
یتضمن قانون الأملاك  1990الموافق أول دیسمبر  1411جمادى الأولى عام  14مؤرخ في  30-90قانون رقم   - 5

 . 1990لسنة 52الوطنیة الجریدة الرسمیة رقم 
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محاصره اعتبر بأن شواطئ البحر،قعر البحر الاقلیمي وباطنھ،المیاه البحریة الداخلیة ،طرح البحر و

ذلك  ذلك  وأكثر من  تملكها.بل  أو  فیها  التصرف  التي لایجوز  العمومیة  الوطنیة  الأملاك  ...من ضمن 

  (1) وضع القانون أجهزة رقابة تتولى  مراقبة الاستعمال الحسن لهتھ الاملاك.

القوانین  منها قانون رقم   خلالھ  حدد من    01-99وقد سن المشرع الجزائري بعد هذه المرحلة بعض 

لها   وجعل  البحریة   للسیاحة  حیزا  والأسفاروخصصفیھ  السیاحة  وكالات  نشاط  تحكم  التي   المعاییر 

وضوابطا النشاط (2) شروطا  یضبط  توجیهي  قانون  إلى  تفتقد  المرحلة  هذه  تبقى  ذلك  ومع  غیرأنھ   .

ن في هذاالقطاع  السیاحي  الشيء الذي أثر سلبا على البیئة البحریة وجعل  استغلالها من قبل المتعاملی

 یحدث بها أضرار معتبرة.    

 إلى یومنا هذا(.  2002المرحلة الثانیة :  نحو نظام مستدیم للاستغلال السیاحي ) 

بعد إنشاء وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة باشرت هذه الأخیرة نشاطها على أسس منهجیة وعملیة  

ة النشا ط والهیاكل القاعدیة التابعة لھ ، ، من أجل معرفة الوضعیة  الحقیقیة للقطاع وظروف ممارس

ومن تم تسطیر الأهداف وتحدید الأولویات  . فمن خلال التشخیص المیداني للقطاع  استطاعت الوزارة 

إستراتیجیة دائمة   رسم   تنمیة  تحقیق  في  البیئیة  المعطیات  الاعتبار  بعین  آخذة  القطاع  لتطویر 

 (3) للسیاحة.

إذ أنھ كإجراء أولي وضع    (4) یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ،  02-02قانون رقم  و في هذا الإطار صدر  

. (5)حد  لعملیات البناء و التعمیر التي كانت تقام على الشریط الساحلي بمنع  أي بنا ء أو توطین  جدید 

 :(6) وقد وسع القانون من مفهوم الساحل المشمول بالحمایة وجعلھ یشمل

 معلىطول البحر یضم:  800الجرف القاري وكذا الشریط الترابي بعرضأقلھجمیع الجزروالجزیرات و

 سفوح الروابي والجبال المرئیة من البحر ، وغیر المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي،  -

 كلم ابتداءا من أعلى نقطة تصل إلیها میاه البحر، 03السهول الساحلیة  التي  یقل طولها عن   -

شواطئها التي یقع جزء منها في الساحل ابتداءامنأعلى نقطة تصل إلیها میاه  كامل المناطق الرطبة و   -

 البحر.

 المواقع التي تضم مناظر طبیعیة ، أوتحمل طابعا ثقافیا أوتاریخیا.  -

 
 ق .الساب 30-90من قانون رقم  15المادة  - 1
الذي یحدد القواعد التي   1999أبریل سنة  04الموافق ل  1419ذي الحجة  عام  18المؤرخ في  01-99قانون رقم  - 2

 تحكم  نشاط وكالة السیاحة والأسفار .
 نصر الدین هنوتي،المرجع السابق.  - 3
تعلق بحمایة  الساحل ی  2002فبرایر سنة  05الموافق ل 1421ذي القعدة عام  22مؤرخ في  02-02قانون رقم  - 4

 . 2002لسنة  10وتثمینھ ، الجریدة الرسمیة رقم 
 السابق . 02-02من قانون رقم  04المادة - 5
 السابق .  02-02من قانون رقم  07 - 6
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رقم   القانون  منع  على   02-02وقد  الموجودة   السكنیة  للمجمعات  العمراني  للمحیط  الطولي  التوسع 

كلم من الشریط الساحلي، إذ أوجد القانون لذلك هیئة عمومیة   03مسافة تزید عن  الشریط الساحلي على 

 .(1) تسمى المحافظة الوطنیة للساحل ، تكلف بالسهر على السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینھ

 .(2) وكذا وضع مخطط  لتهیئة و تسییر المنطقة  الساحلیة في البلدیات المجاورة للبحر 

قانون لفكرة الغرامة كوسیلة للعقاب من خلال فرض غرامات  مالیة ضخمة  على المخالف  وقد لجأ  ال 

 لأحكامھ ضمانا لتنفیذه قد تصل في بعض الأحیان  إلى ملیون دینار جزائري . 

ومن أجل تدارك النقائص التي كانت تسود قطاع السیاحة وترقیتھ بإنشاء فضاءات سیاحیةجدیدة تأخذ 

بیئیة والتي یمكن  من خلالها  تعزیز مكانتها في بنیة الاقتصاد الوطني صدر بعین الاعتبار الأبعاد ال

،  وقد جعلھ المشرع الجزائري  یرتكز على عدة  (3) یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة  10-03قانون رقم 

 .(4)المبادئ في الغالب من احكام الاتفاقیات الدولیة المبرمة في  هذا الشأن

مد  أكبر  أن  فقد وضع  وباعتبار   ، الشواطئ  على  تقام  التي  تلك  المشاریع طلاب  وأكثر  السیاحة  اخیل 

رقم   قانون  الجزائري  السیاحیین    02-03المشروع  والاستغلال.  للاستعمال  العامة  القواعد  فیھ  حدد 

إذ أنھ نص على إلزام أصحاب امتیاز بضمان الاحترام الصارم لمتطلبات البیئة من حیث    (5) للشواطئ

ع وتطبیقا  المحافظة   . السیاحیة  للموارد  المسؤول  واستغلال  النظافة  ومقتضیات  البحر  میاه  نوعیة  لى 

المادة   نصت  فقد  رقم    12لذلك  قانون  الشواطئ    02-03من  المنزلیةفي  النفایات  رمي  منع  على 

المادة جعلت  القانونیةلذا  للمواصفات  طبقا  للشواطئ  السیاحي  الاستغلال  یتم    1وبمحدداتهاوعلىأن 

صاحبالامتیازالالتزام بالسهرعلىنظافة الشاطئ اوالحظیرة كما یمنع على صاحب الامتیاز    علىعاتق 

 من نزع او استخراج الرمل او الحصى و الحجارة .   32من خلال المادة 

الذي حدد فیھ المشروع الجزائري المواقع السیاحیة وآلیات حمایتها وحفاظ    03-03صدر قانون رقم  

السیاحي  على ب(6) طابعها  المادة  .  الساحلیة    10حیثعلقّالمشروع من خلال  المناطق  او ستغلال  شغل 

 . (7) على الاحترام الصارم لقواعد التهیئة و التعمیر تماشیا مع مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة

 
یتضمن تنظیم   2004أبریل سنة  13الموافق ل  1425صفر عام  23مؤرخ في  113-04مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 . 2004لسنة 25للساحل وسیرها ومهامها ، الجریدة الرسمیة رقم المحافظة الوطنیة 
بان یوفر محطات لتصفیة  المیاه القذرة قبل  طرحها في البحر متى تعلق  الأمر   02-02من قانون رقم  22المادة   - 2

 نسمة . 100.000بالمجمعات السكنیة الواقعة على منطقة الساحل ، و التي یفوق عدد سكانها 
یتعلق بالتنمیة المستدامة  2003فبرایر سنة  17الموافق ل  1423ذي الحجة عام  16مؤرخ في   01-03ن رقم قانو - 3

 . 2003لسنة  11للسیاحة الجریدة الرسمیة رقم 
التوسع  12والتي منع من خلال مادتھ  02-02وبین الأحكام العامة التي نص علیها قانون رقم 03-01قانون رقم  - 4

التوطیین والبناء في الشریط الساحلي ، إذ أنھ لا سیاحة ساحلیة بدون مشاریع سیاحیة ومباني ساحلیة   العمراني وعملیات

 تستقطب السواح.
یحدد القواعد العامة   2003فبرایر سنة  17الموافق ل  1423ذي الحجة عام  16 فيمؤرخ  02-03قانون رقم  - 5

 . 2003لسنة  11سمیة رقم للاستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ ، الجریدة الر
یتعلق بمناطق التوسع و   2003فبرایر سنة  17الموافق ل  1423ذي الحجة عام  16 فيمؤرخ  03-03قانون رقم  - 6

 .  2003لسنة  11المواقع  السیاحیة ، الجریدة الرسمیة رقم 
 السابق. 03-03من قانون رقم  10المادة  - 7
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تنفیذا لهذه القوانیین عمدت السلطات المحلیة في الولایات والبلدیات على تكریس سیاسة القطاع على   

 أرض الواقع من خلال منع كل النشاطات التي ستم بالطابع الإیكولوجي والسیاحي للمناطق الساحلیة. 

ض مضى  وقت  أي  من  وأكثر  الیوم  تدرك   ، طویلة  سنین  القطاع  هذا  همشت  التي  رورة والجزائر 

 معالجة الانعكاسات البیئیة الناجمة عن الاستغلال العشوائي و المفرط  للقطاع. 

ویعود ذلك في نظرنا إلى الفراغ القانوني والقصور التشریعي الذي كان سائدا قبل الیوم . لذا فالجزائر 

في المستدیمة  السیاحیة  التنمیة   : الصعبة   المعادلة  طرفي  بین   التوفیق  إلى   مضطرة  ظل    الیوم 

 إستراتیجیة بیئیة تراعي خصوصیات البیئة البحریة. 

الثروة    حجم  إلى  بالنظر  المتوسط  الأبیض  البحر  حوض  لدول  السیاحة  قطاع  أهمیة   وتزداد 

فقطاع    . بلد  كل  في  المسخرة لاستغلالها  والبشریة  المادیة   والإمكانیات   ، المتاحة  السیاحیةوالطبیعیة 

الطبیع الموارد  على  نشاطاتها  من  كبیر  فيجزأ  تعتمد  التي  القطاعات  بعض  غرار  على  یة السیاحة  

یؤدي أدوار اقتصادیة واجتماعیة بارزة لاسیما في توفیر الثروة وخلق مناصب الشغل ، خاصة الدول  

 ذات السواحل البحریة . 

 الفرع الثاني: حماية بيئة البحر الابيض المتوسط في التشريع البيئي وقانون النفايات

 حمایة بیئة البحر الابیض المتوسط في القانون البیئي.

ال أفرز  الطبیعیة  لقد  الحیاة  على  وخیمة  آثار  ظهور   ، التصنیع  مجال  في  والتكنولوجي  العلمي  تقدم 

بالنظام   إختلالات  أنشأت  إیكولوجیة  كوارث  أحدث   ، ظلها  في  الموجودة  للكائنات  المعیشي  والإطار 

 الجزائر.  البیئة الشيء الذي ولد وعیا بالظاهرة البیئیة لدى الحكومات والدول ومنها

بعدالاستقلال كل جهودهاعلىتحقیقتنمیة اقتصادیة معتمدة علىالتخطیطالمركزي حیث  ركزت الجزائر 

الاقتصادیة   النشاطات  وأكثر  المدن  توجداكبر  أین  البلاد  شمال  في  مركزة  النشاطات  كل  كانت 

الجزائر استراتجیة  واضحة ومدروسة في مجال   (1) والمشاریع الصناعیة. تبني  لم  الوضع  وأمام هذا 

وما والبیئة البحریة خصوصا ، بحیث لم تكن هناك أیة هیئة  تشرف على حمایة البیئة  حمایةالبیئة عم

 ( 2) حین تم إنشاء المجلس الوطني للبیئة.  1974إلا في سنة 

إذ أنشأ أول ملتقى وطني حول   (3)ظهرت الاهتمامات الأولى للجزائر بالظاهرة البیئیة منذ السبعینات،

في   الجزائر  في  الى    1972ماي    05البیئة  أعمالها  في  الملتقى  لجنة  أشارت  وقد   ، أیام  أربعة  ودام 

الى   بالإضافة   ، بحریةوبریة   ، وطنیة  حظائر  وإقامة  والسهوب  والغابات  حمایةالأراضي  ضرورة 

 
الانمائیة لنظام المنطقةالاقتصادیة الخا لصة ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون  بوكعبان العربي ، الأبعاد البیئیة و - 1

 وما یلیها . 412، ص  2003-2004العام ، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس 
 .  1972مؤتمرستوكهولم " للبیئةالإنسانیة سنة  - 2
التجربة الجزائریة ، مجلةالعلوم القانونیة والإداریة ، الحقوق ، وناس یحي، تبلور التنمیة المستدامة من خلال   - 3

 . 32، ص  2003لسنة  01جامعة أبو بكر بلقاید  تلمسان ، العدد رقم 
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للتحلل   قابلة  النباتیة غیر  الصحة  مواد  استعمال  مراقبة  تجهییز  ضرورة  بضرورة  الملتقى  وأوصى   .

إلقائها في البحر ، و الى حمایة  التلوث وتصفیة المیاه الصناعیة قبل  المصانع بمعدات لإزالة أخطار 

البحر  تلوث  الى خطر  الملتقى  المشاركین في هذا  المتزایدة. كما تطرق  النفایات الصناعیة  البحر من 

ادة في الجزائر في التعاون والتشاور مع بلدان البحر  الأبیض المتوسط بالنفط ، وقد خلص الى تأكید إر

الأبیض المتوسط والعمل على حمایة هذا الوسط البحري.أكدت الجزائر مرة أخرى وقفها الداعم لحمایة  

البیئة البحریة من خلال استضافتها للقمة الرابعة لدول عدم الانحیاز، فتكرست داخلیا الارادة السیاسیة  

البیئة في الجزائر. وقد    83-03من خلال سن قانون   الذي یعتبرأول خطوة تشریعیة في مجال حمایة 

سبعة   بمجموع  البحر  حمایة  الى  الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل  أحكام  ، خصص  أبواب  ستة  تضمن 

 مودا . بالإضافة الى إحالتھ لعدة نصوص تطبیقیة صدرت بعد ذلك في شكل مراسیم تنفیذیة .  

بشك المواد  هذه  تظمنت   تطبیقا  وقد  البحر  في  مواد  أیة  حرق  وأ  غمر  و  صب  منع  أساسيقواعد  ل 

التي   الحالات  استثنت بعض  أنها  غیر  الجزائر  أقرتها  التي  الإقلیمیة  و  الدولیة  والاتفاقیات  للمعاهدات 

 .  49یرخص فیها ا لوزیر المكلف بالبیئة بذلك استنادا لنص المادة 

یلیها الحوادث التي تقع بفعل السفن والطائرات المحملة وما    53بالإضافة إلى  ذلك فقد عالجت المادة  

بمواد ضارة أو المحروقات والتدابیر اللازم اتخاذ من طرف الزبائن وقد نص المشرع الجزائري على 

 وما یلیها .   63العقوبات كجزاء لخرق الأحكام المتعلقة بحمایة البحر في الباب الثالث إبتداءا من المادة

تترا  العقوبة  جعل  الجریمة  و  خطورة  درجة  إلى  بالنظر  للحریة  السالبة  وتلك  الغرامة  بین  ما  وح 

 ( 1)المرتكبة.

رقم   قانون  في   03-83یعتبر  البیئي  الاعتبار  مرة  أول  لإدخال  الجزائري  المشرع  من  هامة  محاولة 

أشكال  كل  واتقاء  الطبیعیة  الموارد  لحمایة  أساسیا  مطلبا  البیئة  حمایة  أصبحت  حیث   . التنمیة   خطط 

 ( 2) التلوث والمضار ومكافحتھ قصد تحسین إطار المعیشة ونوعیتها.

بعض مظاهر تلوث البحر ،   عالج   83-03ملاحظتھ أن المشرع الجزائري ومن خلال قانون    یمكن وما  

غیر أنھ أغفل الكثیر من القواعد والأحكام التي  كان من المفروض أن ینص علیها ، حیث فضل أن  

القذرة  والمستعملة في    تماماأو أغفلها    (3) مستقلةنصوص أخرى    فيیعالجها إما   ، كظاهرة قذف المیاه 

البحر دون معالجة التي  نص علیها لاحقا في مراسیم مستقلة ، مشكلة تطهیر  الموانئ وما ینجم عنها  

  لم من نفایات ، ظاهرة تعریة السواحل بفعل سرقة الرمال والحجارة . ومن هنا فإن فعالیة هذا القانون  

أنھ   ت إذ  التنظیمیة عاما  یحیلكن كافیة ،  النصوص  الكثیر من  إذ عالج كل    في  على   مجالات أحكامھ 

 
 خارج البحر الإقلیمي . تمتلقانون البحار متى كانت المخالفة قد  1982من اتفاقیة  01/230المادة  - 1
 ابق .الس 83-03من قانون رقم  01المادة   - 2
ینظم  1993یولیو سنة  10الموافق ل  1414عام محرم  20مؤرخ في  160-93راجع في ذلك مرسوم تنفیذي رقم   - 3

 . النفایات الصناعیة السائلة
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فكان   التلوث.   ومصادر  الملوثات  لكل  شاملا  عدة   فيالبیئة،  لاشتراك  صعبة  عملیة  أحكامھ  تطبیق 

 غیاب التنسیق الجاد الذي غالبا ما كان منعدما.  فيذلك . خاصة  فيقطاعات وزاریة 

یعالجها وترك  لم  الملغى ترك الكثیر من القضایا مبهمة ،    03-83زیادة على ذلك فإن قانون رقم         

قلل من فعالیتھ القانونیة وجدیة التدابیر المتخذة ومع مما  ترى النور أبدا  لمبعضها إلى التنظیمات التي  

تبني سیاسة وقائیة    83-03المشرع الجزائري حاول من خلال قانون رقم  ذلك فإننا نرى بأن   الملغى 

متخصصة  وبشریة  مادیة  وهیاكل  كبیرة  أموال  توظیف  إلى  تحتاج  فكانت  التلوث  وقوع  لتفادي 

جعل هتھ السیاسة الوقائیة في  أغلب الأحوال بتأثیر  مما  وهوالأمر الذي غاب في الكثیر من الأحیان  

 جد محدود.

جا  البیئة وإلى  حمایة  مجال  في  الفاعلین  الشركاء  مختلف  بین  حقیقي  تنسیق  هناك  یكن  لم  هذا    نب 

دائم ومستقر یشرف على   إلى غیاب جهاز  الجهود . ونتیجة لكل هذا   حمایة،بالإضافة   البیئة ویوحد 

عن   یزید  ما  تنفق  نفسها  الجزائر  سنویا    03,5وجدت  د ولار  ما     لمعالجةملیار  أي   ، التلوث  ظاهرة 

 .(1) الخام من الناتج الداخلي 07,5یمثل 

مرة   إلىوبالنظر   الجزائري   المشرع  تدخل  فقد  الجزائر  تعیشھ  أصبحت  الذي  الخطیر  البیئي  الواقع 

قانون   مواد  لتعدیل  رقم    03-83أخرى   قانون  الفصل   10-03فاصدر  من  الثاني   الفرع  وخصص 

 .(2) البحر لحمایةالثالث  

قانون رقم   بیئة سلیمة   10-03ووكذلك  في  الجمیع  مبني على فكرة حق  إطار "   قانون  الآخر "  هو 

نظیف وصحي . فجاء یهدف إلى مبادئ أساسیة تقوم علیها الحمایة في إطار التنمیة المستدامة    محیطو

شروط المعیشة  والوقایة  تحسین    التعامل مع الموارد الطبیعیة ، من خلال   الحیطة فيالقائمة على مبدأ  

شید الاستعمال  من كل أشكال التلوث و الأضرار التي یمكن أن تلحق بالبیئة . كما حث القانون على تر

نقاء . ویستند    العقلاني  للموارد الطبیعیة المتوفرة بحرا وبرا ، والعمل على توظیف تكنولوجیا أكثر 

رقم   المبادئ  على    10-03قانون  من  المادة  مجموعة  الاتفاقیات    03حددتها  من   المشرع  استمدها 

ى الخصوص" واتفاقیة برشلونة" إعلان  الدولیة و الإعلانات العالمیة  المتعلقة بحمایة البیئة و منها عل

 رییو دي جانیرو " واتفاقیة" كیوتو " ... و تتمثل هذه المبادئ  في : 

 الضرربالتنوع البیولوجي . بمقتضاه تجنبإلحاقمبدأ المحافظةعلى التنوع البیولوجي:الذي ینبغي   1

ینبغي    -  2 الذي   : الطبیعیة  الموارد  إهدار  إلحاقمبدأ عدم  الطبیعیة    بمقتضاه تجنب  بالموارد  الضرر 

 كالماء والهواء والبحر والیابسة ...

 
مناقشة مشروع القانون  بمناسبةمداخلة السید شریف رحماني  وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة أمام مجلس الأمة  - 1

 . 2003لسنة  09إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة ، العدد رقم  في یئةالمتعلق بحمایة الب
 فيالبیئة  بحمایةیتعلق  2003یولیو سنة  19الموافق ل  1424عام  جمادى الأولى 19مؤرخ  10-03قانون رقم - 2

 .  2003لسنة 43إطار التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة رقم 
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استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون  أقل خطرا علیها ،    یمكن بمقتضاهمبدأ الاستبدال : الذي    -  3

 حتى ولو كانت تكلفتھ ، مرتفعة  مقارنة بالنشاط مدام مناسبا للبیئة. 

التر-4 دمج  یجب  بمقتضاه  الإدماج:الذي  عند  مبدأ  المستدامة  والتنمیة  البیئة  بحمایة  المتعلقة  تیبات 

 المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها. 

باستعمال أحسن  -5 ذلك  الضرر:ویكون  بالأولویة عند  البیئیة  الوقائي وتصحیح الأضرار  النشاط  مبدأ 

ضرر نشاطھ  یلحق  أن  یمكن  شخص  كل  ویلزم  مقبولة،  اقتصادیة  وبتكلفة  المتوفرة  كبیرا التقنیات  ا 

 بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف.

ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة   یجب بمقتضاهمبدأ الحیطة : و الذي     -6

 تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة لذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة .   فيالحالیة ، سببا 

الدافع :  والذي یتحمل   -  7 یتسبب    مبدأ الملوث  یتسبب نشاطھ أو یمكن أن  في بمقتضاه كل شخص 

الضرر بالبیئة ، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منھ وإعادة الأماكن وبیئتها إلى    إلحاق

 حالتهما الأصلیة. 

بحالة     -  8 یكون  على علم  أن  الحق في  بمقتضاه كل شخص  یكون  الذي   : مبدأ الإعلام والمشاركة 

 شاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي  تضر بالبیئة .البیئة والم

الثقافة البیئیة في مجال الوقایة حث على إنشاء نظام للإعلام    بأهمیةووعیا من المشرع الجزائري         

المادة   من  إبتداءا   ، الثاني  الباب  من  الأول  الفصل  لھ  وخصص    ، الشامل   سماه    06البیئي  النظام 

ا المعلومات  للإعلام  على  الاضطلاع  معنوي  أو  كان  طبیعي  شخص  كل  حق  من  أصبح  إذ   . لبیئي 

-83، على خلاف الوضع الذي كان سائدا فيظل قانون رقم  1البیئیة باعتبار ذلك من أدوات تسییر البیئة 

الوعي البیئي للمواطن الذي هو    تحسینینص من خلالھ المشرع الجزائري  على ضرورة    لمالذي    03

 حمایة. أداة ال

 جمع المعلومات إلى إنشاء نظام للإعلام البیئي یتضمن شبكات    10-03ظل قانون رقم    فيفقد دعى   

كما یتضمن هذا النظام من جهة أخرى المعطیات البیئیة    (1)البیئیة ، ضمن شروط وإجراءات خاصة.

المعلومات المختلفة المتعلقة بالجوانب  العامة ، العلمیة ، التقنیة ، الإحصائیة ، المالیة ومن جهة أخرى  

السیاسة   فشل  بین عوائق  من  انھ  على  الجزائري  المشرع  من  وعیا  كلھ  والدولیة،وهذا  الداخلیة  البیئة 

رقم   القانون  ظل  في  والشاملة    83-03الوقائیة  الواضحة  المعلومات  وانعدام  البیئیة  المعطیات  نقص 

 یات هي أساس كل تخطیط ناجح وقاعدة لكل عمل جید .لحال البیئة،معالعلم أن المعلومات والمعط

 
 

 
 السابق . 10-03من قانون رقم  15المادة   -  1
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رقم    –  9 التنفیذي  المرسوم  التأثیر:  في    145  -  07وموجز  مجال   2007مایو    19مؤرخ  یحدد 

  34تطبیقومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة ، الجریدة الرسمیة رقم  

 .241 ـ19ذي والمعدل والمتممب المرسوم التنفی  2007لسنة

على نظام تقییم الآثار البیئیة ودراسات تأثیر المشاریع على البیئة بمختلف    10-03أبقى قانون رقم     

بریة أو  كانت  مائیة  اسم    (1)مكوناتها  علیها  اطلق  مسبقة ومعمقة  الدراسة  هذه  تكون   بأن  اشترط  وقد 

واشترط بان   (2)ملغى    07-145قم  النصوص التطبیقیة لاسیما المرسوم التنفیدي ر  التحقیق العمومي في

مباشرة   أوغیرها  مباشرة  بصفة  تؤثر  التي  العمرانیة  والتهیئة  البناء  وبرامج  الأعمال  كل  على  تنجز 

فوري أو لاحقا على البیئة وبشكل البحریة والمسطحات المائیة . و یجب أن تتم هذه الدراسات من قبل  

ال طرف  من  معتمدة  استشارات  ومكاتب  دراسات  أن  مكاتب  ،على  السیاحة  و  بالبیئة  المكلفة  وزارة 

 یتحمل صاحب المشروع نفقات ذلك . 

 ویجب أن تتضمن دراسة التأثیر على الأقل المعطیات التالیة : 

عرض مفصلعن النشاط المزعم القیام بھ وصف للموقع وبیئتھ اللذان قد یتأثران منالنشاط المزعم    -

 القیام بھ. 

على    - المحتمل  التأثیر  و  وصف  والحلل  بھ  القیام  المزعم  النشاط  بفعل  الإنسان  و على صحة  البیئة 

 البیئیة المقترحة لذلك . 

عرض عن تدابیرالتحقیق التي تسمح بالحد منھ أو بإزالتھ وإذا أمكن بتعویض الآثارالمضرة بالبیئة    -

رقم   قانون  أن  بالذكر  والجدیر  ك  10-03والصحة  محمیة  مجالات  إنشاء  إمكانیة  إلى  المحمیات أشار 

الطبیعیة، والمناطق الأرضیة والبحریة المحمیة ، بحیث  حدد المشرع الجزائري تدابیر حمایة  خاصة  

لكل نوع من المجالات المحمیة . ویمكن عند الضرورة حظر داخل المجال المحمي كل عمل من شأنھ 

الطبیعي مظهرها  و  المحمیة  منظر  یشوه  و  الطبیعي  بالتنوع  یضر  الحظر    ویشمل   ،(3) أن  هذا 

  ، المنجمیة  و  الصناعیة   الأنشطة   ، والصید  البحري  الصید   ، والتوطین  البناء  عملیات  بالخصوص 

 الصب والتفریغ  في المجال البحري ...

كانت  التي  بالتعدیلات والإضافات  یأت  لم  الجزائري   المشرع  فإن  البحر  فیما یخص حمایة  أنھ  غیر 

دون إضافة إجراءات   03-83تفى بإعادة نقل مواد قانون رقم . إذ أنھ اك   03-83ناقصة في القانون رقم 

كانت   التي  تلك  عن  العقوبات  تشدید  باستثناء   ، البحري  التلوث  مخاطر  من  الوقایة  یخص  فیما  مهمة 

 
 السابق . 10-03من قانون رقم  15المادة  - 1
وكیفیات المصادقة   2007یحدد بمجال تطبیق ومحتوى  2007ماي19 فيمؤرخ  145 - 07المرسوم التنفیذي  رقم  - 2

 .المعدل 2007سنة 34.رقمالجریدة الرسمیةعلى دراسة وموجز التاثیر علي البیئة 
 السابق . 10-03وما یلیها من قانون   29المواد  - 3
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رقم   قانون  في  بغرامات   03-83موجودة  مقارنة  الجدید  القانون  في  الغرامات  مبلغ  رفع  فقد  الملغى. 

  (1) 03-83قانون رقم 

رقم  وعل قانون  خلاف  القانون    03-83ى  فإن  الإقلیمي  البحر  بحدود  تطبیقھ  مجال  حدد  الذي  الملغى 

الجدید جعل من كل المیاه الخاضعة للقانون الجزائري مجالا لتطبیقھ في إشارة منھ إلى حمایة المناطق  

رغ تسربا . ومن جهة أخرى فقد جاء القانون الجدید بنص یعاقب كل من رمى أو أف(2) البحریة الأخرى

یرغب  أو  مباشرة  بصفة  الجزائري  للقضاء  الخاضعة  البحر  میاه  أو  الجوفیة  أو  السطحیة  المیاه  في 

مباشرة ، ویتسبب مفعولها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان أن أو یؤدي  

و  الحبس  لذلك  كعقوبة  وضع  .إذ  السیاحة  مناطق  استعمال  تقلیص  إلى  ذلك 

یحتويعلىنصمماثل500.000.000هاغرامةقدر لم  القدیم  القانون  أن  بحیث  مخالف  وقد  (3) دجلكل   .

بكل مصادر التلوث البحري سواء الناجم عن النفایات الصلبة أو عن مصادر   10-03اهتم قانون رقم  

و   القیمةالترفیهیة  من  تنقص  تلوث  مصادر  باعتبارها   ، الطائرات  طریق  عن  جویة   ، الجمالیة  بریة 

 للبحر وسواحلھ وثروتھ عموما .

یمثل قفزة نوعیة في حمایة البیئة، إذ أنھ نص على اخذ المعطیات البیئیة   10-03ومع أن القانون رقم  

قانون رقم   التنمویة شأنھ شأن  السیاسات  الحقیقي فيعدم جدوى    03-83في  أن الإشكال  الملغى ، إلا 

عدم وجود إرادة سیاسیة حقیقیة تضع فعلا هده الترسانة  هذه الحمایة لایكمن في النصوص فقط بل في  

 القانونیة من النصوص حیز التنفیذ .

حدیث النشأة جاء ببعض التدابیر الجدیدة ، إلا أنھ عملیا أثار عدة   10-03و رغم أن ا لقانون رقم         

سبیل المثال المادة    صعوبات في تطبیقھ بالنظر إلى النقائص والتناقضات الواردة فیھ . فقد أشارت على

الملغى ، غیر أن نصوص هدا الاخیر التطبیقیة لازالت   83-03منھ إلى إلغاء أحكام قانون رقم    113

،  03-10ساریة المفعول إذ مدد العمل بها إلى غایة نشر النصوص التطبیقیة الخاصة بقانون البیئة رقم 

 نشر القانون الجدید .( شهرا من تاریخ  24على أن لا یتجاوز ذلك مدة أربعة وعشرون) 

یولیو    21ملغاة  ابتداءا من    83-03الشيء الذي یجعل المراسیم التطبیقیة المتخذة في  ظل قانون رقم  

 المذكورة أعلا ه.  113تاریخ انتهاء السنتین المحددتین في المادة   2005سنة 

الناجمةعن العملیات فقد ظهر نظرللخطورة التي أصبحت النفایات والفضلات    النفایات    في قانون أما  

الصناعیة والإستخدامات المنزلیة البحار دون معالجة سنویا بملایین الأطنان . وإذا كانت هذه النفایات 

والفضلات هي النقیض لموضوع حمایة البیئة البحریة ، فإن الدول الساحلیة بادرت بوضع تشریعات  

 من أجل الحد من تسربها إلى البحار.

 
 السابق .  10-03من قانون رقم  91-93-94-97المواد - 1
 السابق10-03وما یلیها من قانون رقم  56والمادة  03-83وما یلیها من قانون رقم  53المادة  - 2
 السابق .10-03من قانون رقم   01/100المادة  - 3
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البیولوجیة والمحافظة على الوسط البحري من مخاطر هذه  النفایات تدخل    وبغرض حمایة الأحیاء    

المشروع  الجزائري بمجموعة من النصوص القانونیة لحمایة البحر لمنع صب أیة نفایات مهما كانت 

. وبالرغم من ذلك فإن الاهتمام التشریعي الحقیقي  (1) طبیعتها ، أو إلقاء أي مادة ملوثة في الوسط المائي

لفعلي لحمایة البیئة البحریة من المخلفات  الصناعیة والمنزلیة المقذوفة في البحر لم یتكرس إلا بدایة و ا

.  وبناءا  (2) الثمانینات ، إذ أنھ كان من المستحیل  قبل هذا التاریخ التفكیر في حمایة البیئة بصفة عامة

للأواسط   التشریعیة  الحمایة  فإن  ذكره  تقدم   ما  مرحلتین  على  عرفت  النفایات  مخاطر  من  البحریة 

 أساسیتین : 

 ( .1992-1963المرحلة الأولى :  فراغ تشریعي وتصورات غیر مستقرة )

 للنفایات بشكل عام آثار سلبیة عدیدة سواء على الوسط البحري ، أو على الإنسان ومحیطھ . 

یا نقف على حجم المشكلة وتعاظمها وبتتبع تطور حجم النفایات والمواد الملوثة المقذوفة في البحر سنو

وأثرها السلبي على المحیط ، الاقتصاد الوطني  ، وعلى الإنسان وبیئتھ عموما . والجزائر  التي تعد  

بلد ذو واجهة بحریة مهمة مثلھ مثل كل الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط لم تسلم من ظاهرة  

نتی فكان   . السواحل  على ضفاف  السكاني  تقدر  التمركز  وكیمیائیة  ، صناعیة   بقایا حضریة  ذلك  جة 

 بملایین الأطنان ترمى في البحر مباشرة ، أثرت بشكل سلبي على توازن الإیكولوجي لهذه السواحل .

ورغم ذلك فإن المشروع الجزائري لم یتفطن إلى خطورة المشكلة البیئیة الناجمة عن النفایات إلا في  

بعدالانفجارالسكان الثمانینات  فیھ  بدایة  عالج  قانوني  نص  أول  فكان  الساحلیة  المدن  شاهدتھ  الذي  ي 

الذي جعل من مهام رئیسالمجلس الشعبي البلدي السهر على   267-81مشكلة النفایات هو مرسوم رقم

تنفیذ العملیات المتعلقة بالتطهیر من خلالإنشاء شبكات التطهیر وصیانتها وضمان التصریف الصحي  

 للمیاه القذرة .

 .  (3) لىالالتزام باتخاذ كل الإجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومیةكما یسهرع

ملغى یبقى النص الأول الذي عالج فیھ موضوع النفایات بشكل واضح فقد  03-83غیر أن قانون رقم   

النفایات    89منھ عرفت المادة    89خصصالفصل الثاني منھ لتنظیم موضوع النفایات إبتداءا منالمادة  

أنها إنتاج أو تحویل أو استعمال أو كل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل   على  " كل ما تختلفھ عملیة 

 شيء منقول بهمل أوتخل عنھ صاحبھ.

  

 

 
 .39، ص  2003س یحي، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة ، دار الغرب للنشروالتوزیع ، الجزائر، و ینا - 1
 المرجع السابق.بن ناصر بن یوسف ،  - 2
یتعلق بصلاحیات   1981أكتوبر سنة  10الموافق ل  1401ذي الحجة عام  12 فيمؤرخ   267-81مرسوم رقم  - 3

 الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة .رئیس المجلس الشعبي  البلدي فیما یخص 
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رقم  القانون  في  الجزائري  المشروع  حرص  لإزالة   03-83وقد  الكفیلة  التدابیر  اتخاذ  إلى  علىالحث 

تب عقوبات مدنیة وجزائیةعلى كلمنأخل  النفایات ، وعدم رمیها في الوسط الطبیعي دون معالجة فر

المادة   (1) بأحكامهذاالقانون بھ  الذي جاءت  التعریف  الطرح    89. وما یلاحظ على  بعمومیة  امتاز  بأنھ 

للإهمال،   المواجهة  أو  المهملة  المنقولة  الأشیاء  في   النفایات  المادة  بحیث حصرت  النفایات،  لمفهوم 

 و التحویلیة أو فضلات الاستعمال أو الاستهلاك المباشر .المتمثلة في  بقایا العملیات الإنتاجیة 

للنفایات سواء   هامة  القانون جوانب أخرى  هذا  أهمل في ظل  قد  الجزائري  المشروع  یكون  ثم  ومن 

أكانت منقولة  أو غیر  منقولة ، كالنفایات السائلة بمختلف أنواعها . وبتدارك هذه المآخذ یمكن تعریف  

نها  " فضلات أو مهملات صلبة أو سائلة أو غازیة خطرة قابلة للمعالجة النفایات بصفة عامة على أ

 .(2) بالاستفادة منها أو بإزالتها "

متعلق بشروط النظافة وإزالة    378-84مع مطلع الثمانینات سن المشرع الجزائري مرسوما جدیدا رقم  

یت  العامة  للنظافة  شروطا  خلالھ  من  وضع  الصلبة،  الحضاریة  النفایات  السلطات ومعالجة  على  عین 

والمواطنین مراعتها حتى لا تؤثر تلك النفایات سلبا على الوسط البحري وبالتالي على صحة الإنسان ، 

 الحیوان   والنبات ،  وأن تخضع هذه النفایات إلى نظام خاصا لمعالجتها بالنظر لخطورتها. 

میاه المجاري والمیاه    على اعتبار أن  378-84ولقد تدخل المشرع الجزائري  بوضع المرسوم رقم   

النفایات  ترمى   الأحوال  غالب  وفي  أنها  إذ   ، البحار  لتلوث  هاما  مصدرا  تشكل  أصبحت  المستعملة 

 الصناعیة والمنزلیة  مباشرة في البحار دون معالجة سابقة لها.

رقم   مرسوم  جعل  فقد  أجل 378-84لذي  من  المذابح  ومخلفات  والصناعیة  المختصة  الجهة  البلدیة 

 .  (3) لة دون وقوع الحوادث وانتشار الأمراض الحیلو

رقم   قانون  تضمن  السیاق  نفس  النفایات    05–85وفي  مخاطر  من  الوقایة  موضوع  إلى  الإشارة 

والنظافة   النقاوة  تدابیر  بتطبیق  المحلیة،  الجمعیات  فیها  بما  الدولة  أجهزة  جمیع  ألزم  عندما  المنزلیة 

 .(4) تلوث البیئة والمحیط عموماومحاربة الأمراض الوبائیة ومكافحة 

رقم     القانون  في  أیضا  الجزائري   المشرع  جعل  بتسییر   08-90ولقد  المختصة  الجهة  البلدیة  من 

المنزلیة. بین   النفایات  المشتركة  الاختصاصات  قبیل  من  الحضریة  النفایات  تسییر  مسألة  اعتبر  إذ 

و    75و    69البلدي  ، فنص على ذلك في المواد رئیس المجلس الشعبي البلدي وهیئة المجلس الشعبي  

القانون رقم    107 في  المشرع  كذلك  أشار  وقد   . القانون  نفس  بالولایة09-90من  إلى عملیة    المتعلق 

 
 الملغى .  03-83القانون رقم  - 1
الجزائر : تشریعات وواقع ، مجلة العلوم القانونیة   في مصطفى معوان ، معالجة النفایات المنزلیة والتنمیة المستدامة  - 2

 .   81وما یلیها ، ص  90، ص  2003، سنة  01قوق،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، العدد رقم لحوالإداریة ، كلیةا
 السابق .378-84من المرسوم رقم  03المادة  - 3
  1985فبرایر سنة  16الموافق  ل  1406لثانیة عام جمادى  ا 07المؤرخ في  05-85قانون رقم   42و  29المادتین   - 4

 والمتعلق بحمایة  الصحة وترقیتها، المعدل والمتمم.
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التنسیق التي یبادر بها المجلس الشعبي الولائي مع المجلس الشعبي البلدي في مجال الأعمال الوقائیة  

 أكدت على التنسیق والتشاور الدائم بینهما.  التي 78من الأوبئة من خلال المادة 

یبقى التلوث البحري بفعل النفایات في هذه المرحلة أشد خطورة في أبعاده المؤثرة ، وذلك بسببتزاید 

نطاقھ   واتساع  تبنتھ    الجغرافيحجمھ  استراتیجي  الاقتصادي كخیار  كان للإقلاع  ولقد   . یوم  بعد  یوما 

سباب المؤدیة إلى مایمكن أن نسمیھ " بانقطاع التوازن البیئي "  الجزائر عقب الاستقلال في مقدمة الأ

 الذي كان قائما بین الإنسان ومحیطھ . 

النفایات وازداد مستویاتھ،بالنظر    بدایة السبعینات ظهرت مشكلة تلوث السواحل الجزائریة بفعل  فمع 

الساحلیة.فبغرض   المدن  تجمعات  حول  ،خصوصا  الصناعیة  الأنشطة  اتساع  من إلى  الدائم  السعي 

طرف الدولة في الارتفاع بمستوى معیشة المواطنین،والبحث عن وسائل الراحة والرفاهیة ،كانت تلجأ  

والنفایات في   الغازات  یوم آلاف الأطنان من  تلقى كل  ذلك كانت  التصنیع ، ومقابل  توسیع شبكة  إلى 

و الاقتصادیة  التنمیة  مشاریع  بأن  یبدو  ذلك  مع  معالجة  دون  هذه البحر  في  أنجزت  التي  الاجتماعیة 

المرحلة كانت تنجز بشكل سلبي بعیدة على التوازنات الإیكولوجیة .وسلطات ضبط الإداري التي كانت  

تمارسها الجماعات المحلیة آنذاك لم تكن في مستوى الآمال الموجودة منها ،في ظل تراكم كبیر ومقلق  

رتباط موضوع حمایة البیئة البحریة بقطاعات عدیدة  نظرا لا،  یات أدى إلى تشویھ المحیط البحريللنفا

، فإن ذلك أدى إلى تشعب وتداخل الصلاحیات في غیاب نصوص قانونیة تحدد بوضوح تام اختصاص  

تضمنت   التي  النصوص  قلة  ورغم  تدخلھ.  ونطاق  قطاع  لكل  التنظیمي  الإطار  ،وتضع  جهة  كل 

أننا نجدها مشتتة في قوانین وتنظیمات متفرقة    موضوع حمایة البیئة البحریة في ظل هذه المرحلة إلا

تأثیر كبیر في فقدان ذلك   البیئة سبب ذو  بینهما.ولعل وضع وزارة لحمایة  تتبعها والربط  مما یصعب 

 الانسجام. 

 إلى یومنا هذا(.1993المرحلة الثانیة:غزارة تشریعیة وتداخل في الصلاحیات )

منھ تعاني  باتت  الذي  الكارثي  الوضع  فرض  حلولمناسبة    لقد  إیجاد  في  التفكیر  الجزائریة  سواحلنا 

القانونیة   النصوص  من  مجموعة  بوضع  الجزائري  المشرع  تدخل  الإطار  هذا  .وفي  الوضع  لمعالجة 

 حاول من خلالها الحد من ظاهرة تلوث البحار. 

ا  أول خطوة تشریعیة لتنظیف تصریف الصناعیة السائلة وصبه  160-93یعتبر المرسوم التنفیذي رقم 

أو بطریقة غیر مباشرة. الطبیعي مباشرة  الوسط  المشرع    ( 1)في  الوسط   فاخضع  كل عملیة صب في 

 
ینظم النفایات   1993یولیو سنة  10الموافق ل 1414محرم عام 20مؤرخ في 160 -93مرسوم تنفیذي رقم  -  1

 .  1993لسنة  46الصناعیة السائلة الجریدة الرسمیة رقم 
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الطبیعي أو قذف أو إیداع إلى استصدار رخصة إداریة مسبقة تحدد فیها الشروط التقنیة التي یخضع  

  .(1) لها التصریف

المرسوم أكد  في  160  -93ولقد  الصناعیة  النفایات  منع صرف  الوزیر  على  من  ترخیص  دون  البحر 

لهذا   یعد  إداري  ملف  تكوین  بعد  بالري  المكلف  الوزیر  رأي  أخذ  بعد  یسلمها   ، البیئة  بحمایة  المكلف 

 . (2)الغرض 

المادة    إلى    08وقد نصت  نسخ  یرسل في ثلاث  الذي  التصریف،  على مشتملات ملف طلب رخص 

 إقلیمیا.  الوالي المختص الوزیر المكلف بالبیئة بواسطة 

لمواصفات الفیزیائیة  االبیئة المختص إقلیمیا عملیة مراقبة    لمدیر160  -93أسند المرسوم التنفیذي رقم 

 والكیمیائیة والبیولوجیة للمواد والمخلفات الصناعیة المرخص لها بالتصریف.

ال أخل  إذا  ما  حالة  في  الرخصة  تسحب  أو  تعدل  أن  البیئة  مدیر  اقتراح  على  وبناء  یمكن  شخص إذ 

 المرخص بالتزاماتھ اتجاه الإدارة .

التجهیزات   إلى  حتما   الدخول  المراقبة  عملیة  إطار  وفي  ومساعدیھ  البیئة  لمدیر  یمكن  كما 

یعاب   ما  أن  .غیر  یشاءون  ما  بكل حریة وقت  القیاسات  وأخذ   ، العینات  وتحلیل  الخاصةبالتصریف، 

لم یلزم صاحب التصریف باتخاذ وسائل    أن المشرع الجزائري160  -93على المرسوم التنفیذي رقم  

التطهیر والتصفیة قبل صب نفایاتھ في الوسط الطبیعي  الشيء الذي یبقى معھ خطر التلوث قائما على 

 البیئة والمحیط الحیوي. 

ومع ذلك فإن السواحل الجزائریة لم تسلم من التلوث خاصة بالمخلفات الصناعیة السائلة المنبعثة من  

 (3) ناعیة ذات الأخطار الكبرى كمنطقة سكیكدة، أرزیو ، عنابھ....المناطق الص بعض 

الطبیعي   الوسط  في  الزیتیة  والشحوم  الزیوت  صب  عن  الناتجة  التلوث  لحالات  التصدي  إطار  وفي 

نظم من خلالها المشرع 161  -93بالنظر إلى خطورتها على البیئة البحریة صدر مرسوم تنفیذي رقم 

الزیتیة في الوسط الطبیعي . فقد نص على منع كل عملیة صب ،    الجزائري صب الزیوت والشحوم

 المباشر وهي :  ير وعلى الخصوص بعض الأصناف في الوسط الطبیعي سواء بالتدفق المباشر أو غ

أولیة    كمادة  المستعملة  الزیوت   ، للمحركات  الأساسیة  والزیوت  الضاغطات  أو  المحركات  زیوت 

التشحیم ، فازلین وزیوتھ ، الزیوت ،العازلة زیوت العنافات    لصناعة مضافات للشحوم الزیتیة ، زیوت 

 .  (4) ، زیوت تشحیم الأسطوانات والمواصل

 
 السابق .160 -93من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  - 1
 السابق .160 -93من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  - 2
 السابق.  02ـ02القانون  - 3
ینظم   1993یولیو سنة  10الموافق ل  1414مؤرخ في محرم عام  93-161من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 4

 . 1993لسنة  46الوسط الطبیعي ، الجریدة الرسمیة رقم صب الزیوت  والشحوم الزیتیة في 
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ویطبق الخطر المنصوصعلیھ علىتفریغ هذه الزیوت والشحوم في شبكات التطهر ولو كانت بمحطات  

 . (1) للتصفیة

الجزائریة ، علما أن صب طنا واحد من  المنع في التطبیقمن خلال ارتفاع مستویات تلوث السواحل  

هكتارمن المسطح البحري بمواد قادرةعلى قتل   1200هذه الشحوم والزیوت في البحر یلوث ما قیمتھ  

 .(2)الحیونات والنباتات 

لتدارك تدهور الوضع البیئي الذي أصبح الوسط البحري الجزائري یعاني منھ ، بدلت في الجزائر      

م جهودا  الفترة  المرسوم  هذه  میلاد  كان  إذ   ، التشریعي  المستوى  على  لاسیما  التلوث  لمعالجة  كثفة 

رقم   الوقائیة  279-94التنفیذي  الدولة  فيسیاسة  الكبیر  مخططات  (3) الأثر  ذلك  بموجب  أحدثت  فقد   .

التنظیمیة  القواعد  الجزائري  المشروع  " ، وضع من خلالها  البحر  تل  تدعى " مخططات  إستعجالیة 

صد والمراقبة والمحاربة التلوث البحري . فقد خصص الفصل الأول من المرسوم التنفیذي  للوقایة والر

السالف الذكر إلى مسألة تنظیم مكافحة تلوث البحر ، بوضع لجنة وطنیة تحت الإشرف المباشر للوزیر 

المكلف بالبیئة . زیادة على ذلك أنشأت مخططات جهویة من خلال إنشاء لجان جهویة ثلاثة في المدن 

الجزائر ، جیجل ، وأخیرا لجان ولائیة تشكل على مستوى ولایات   الكبرى وهران،  الثلاثة  الساحلیة 

 " الولایات البحریة . "  20الشریط الساحلي سمیت وفقا للمادة 

البحریة      المیاه  كل  على  الإستعجالیة  المخططات  هذه  یمكن   الخاضعةتطبق  كما   ، الوطني  للقضاء 

المیاه الدولیة إذا كان من شأن التلوث أن یهدد الإقلیم البحري الوطني . وتنحصر مهام "لجنة   تنفیذها في

تل البحر " الوطنیة في إطار المخطط الإستعجالي الوطني لمكافحة التلوث في عدة نشاطات تتمثل على  

 : (4) وجھ الخصوص فیما یأتي

الصع  -  على  مكافحة  تنسیق  وتنظیم  إعداد  مجال   في  والهیئات  الوزارات  مختلف  أعمال  الوطني  ید 

 تلوث البحر 

 تقترح أي إجراء تقني وتنظیمي في مجال إعادة تنظیم مكافحة تلوث البحر  -

 تتخذ أي رأي ضروري لتحسین قدرات تدخل الهیئات المكلفة بمكافحة تلوث البحر و تعزیزها   -

 كافحة و تحدد أولویات التدخل،تقترح توزیع وسائل الم -

 تقرر مدى ملائمة اللجوء إلى  المنافسة الدولیة،  -

 تدرس  عروض المساعدة الأجنبیة،   -

 
یتضمن  1994سبتمبر سنة  17الموافق ل 1415ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  279-94مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 مكافحة تلوث البحروإحداث محططات إستعجالیة. 
 .السابق 279-94من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة   - 2
یتضمن  1994سبتمبر سنة  17الموافق ل 1415ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  279-94تنفیذي رقم مرسوم  - 3

 مكافحة تلوث البحروإحداث محططات إستعجالیة. 
 السابق. 279-94من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة   - 4



 الإستراتيجية الاقليمية والوطنية لحماية البيئة البحرية                    الثان الفصل 

 
102 

والعسكریة    مخططات تعد     - المدنیة   الوسائل  جرد  على  وتشتمل  أو    لمواجهة تدخل  التلوث  خطر 

 مكافحتھ 

 والبیئة البحریة ومدى قابلیة تلوث السواحل  في مجال الحركة البحریةتكلف من یقوم بالدراسات   -

 تسهر على تكوین المستخدمین اللازمین لمكافحة تلوث البحر،  -

أنها قابلة    ن المناطق المقصودةتقترح توزیع الوسائل و تحدید أولویات التدخل آ خذه في الحسبا على 

 للتلوث أو حساسة أو متعرضة لھ تعرضا خطیرا، 

 سائل البشریة والمادیة إلى المناطق المنكوبة،تسهر على توجیھ الو  -

 تقتني  التجهیزات الإستعجالیة عند الحاجة،   -

 ،تحصیلهاتسهر على تمویل النفقات التي تقوم بها وعلى    -

تتابع سي عملیات المكافحة من انطلاق المخطط إلى غایة اختتامھ رسمیا،تقد الأضرار التي یحدثها    -

 التلوث،

 البحر وتنفیذها، مثیلیة في مخطط تلتتبادر بتمارین   -

 ات تل البحر المختلفة،مخططتقدم لرئیس الحكومة تقریرا سنویا عن مدى تحضیرات   -

 .بحدةتعد خریطة وطنیة للمناطق القابلة للتلوث أو المعرضة  للأخطار   -

تق  دائمة  بكتابة  الوطنیة  اللجنة  زودت  الوطني   الاستعجالي  المخطط  تنفیذ  متابعة  ومبالأعمال بغرض 

 الإداریة التقنیة للجنة .

،غیر إنها قد 2وتجتمع اللجنة الوطنیة في دورات عادیة مرتین في السنة بناءاعن استدعاء من رئیسها  

تجتمع في دورات غیر عادیة إما بطلب رئیسها أوبطلب ثلث أعضائها أو كلما دعت ضرورة مستعجلة 

 لذلك. 

التنفیذي  المرسوم  أسند  للجن279  -94وقد  اللجنة "  لمهام  مشابهة  مهاما    " الجمهوریة  البحر  تل    ة 

 ، وهران  مدینة  من  كل  في  جهویة  لجان  ثلاثة  حددت  وقد   . الجمهوري  المستوى  على  تنفذ  الوطنیة 

قیادة   من  المعینة  البحریة  الواجهات  قادة  الجمهوریة   اللجان  هذه  رأس  على  وضع  جیجل  الجزائر، 

المهام الموفضة بها بتفویض من رئیس الحكومة .وشأنها شان القوات البحریة التي  تتصرف في إطار  

اللجنة الوطنیة تتكون اللجان الجمهوریة الثلاث من ممثلي الوزارات المكونة  للجنة الوطنیة ، وبرنامج  

 عمل مماثل لبرنامج اللجنة الوطنیة ینفذ على مستوى المخطط الجمهوري للاستعجالي .

هة المخاطر التلوث البحري أنشأت أیضا على مستوى الولایات البحریة  ولتعمیم الوقایة والتدخل لمواج

" لجان تل الولائیة " تتولىتسییرالمخططاتالإستعجالیة الولائیة وضعت تحت إشراف السادة الولاةعلى  

 أن تتم جمیع عملیات المكافحة في البحر تحت قیادة المصلحة الوطنیة لحراس الحدود.

ة لمكافحة متى وقع حادث بحري أو بري أو جوي یتسبب أو قد یتسبب  تنطلق المخططات الاستعجالی  

أیة مادة أخرى قد تكون خطرا جسیما أو   في إفراغ كثیر في البحر من المحروقات أو المنتوجات أو 
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المواجهة  بذلك.وبغرض  المرتبطة  وبالمصالح  سواحلھ  أو  بأعماقھ  أو  البحري  بالوسط  أضرار  تلحق 

لح  الوطنیة  المصلحة  بمكافحة  تقوم  المعنیة  والمصالح  إقلیمیا  المختص  الوالي  بإعلام  الحدود  راس 

الرسمي  الاختتام  .وعند  الوطنیة  البحر  تل  لجنة  رئیس  إخطار  إلى  بالإضافة  وبحرا  برا  التلوث 

 لمخططات تل البحر تعد اللجنة المعنیة تقریرا ختامیا یتضمن ما یأتي: 

 تقدیر الخسائر المستحدثة،  -

 ة الإجمالیة للعملیات،تقدیر التكلف -

 تحلیل نقدي لتنفیذ المخططات ، -

 توفیرالبیانات عن إجراءات تعویض الضحایا وتحصیل النفقاتالتي بذلتها كل هیئةاستعملت وسائلها . -

  03-83هو أحد النصوص التطبیقیة لقانون رقم    279-94یبقى إن نشیر إلى إن المرسوم التنفیذي رقم  

الشيء الذي یثیر التساؤل حول مدى صلاحیة    10-03من قانون رقم    113المادة  الذي ألغي بموجب  

رقم   لقانون  والتطبیقیة  التنظیمیة  النصوص  غیاب  في  بھ،خاصة  البیئة    10-03العمل  بحمایة  المتعلق 

 الجدید . 

الدستور     في  علیها   المنصوص  الحریات  من  أصبحت  والتجاریة  الصناعیة  الأنشطة  ممارسة  إن 

المنشآت والتنظیم تحدثها  التي  والتدمیر  الإضرار  مظاهر  من  والمحیط  البیئة  حمایة   أن  غیر   . ات 

التنفیذیة إقامة توازن بین هذین المطلبین.هذه الحمایة التي أصبحت من   الصناعیة  یحتم على السلطة 

الدولة   في  الإدارة  لنشاط  الجدیدة  المرسوم    (1)الحدیثةالوظائف  الجزائري  المشرع  سن  لذلك  وتطبیقا 

،إذ وضع بموجب مدونة تتضمن قائمة النشآت المصنفة التي تنطوي نشاطاتها    144-07التنفیذي رقم  

الإدارة، من  ترخیص  على  الحصول  نشاطها  في  اشترط  .لذلك  بالبیئة  الإضرار  مصادر  بل    (2)على 

التي غالبا ما تكون قرب السواحل ضرورة تقدیم  فرض على مالكي هذه المنشآت الصناعیة والتجایة  

دراسة دقیقة حول تأثیر المشروع الصناعي  على البیئة ، وتقییم الانعكاسات والأضرار التي یمكن أن 

 یلحقها المشروع بالبیئة البحریة والجوار والصحة العامة.

  –  07سوم  التنفیذي رقم فالاهتمام بالبیئة بصفة عامة والبحریة بصفة خاصة أصبح یشكل بموجب المر

في    144 المسبق  التفكیر  أصبح  فقد  ذلك  من  أكثر  بل   ، العام  الصالح  إطار  في   یدخل  انشغالات 

الإداریة.   الهیئات   مختلف  علیھ  وتشترف  ،تمارسھ  الإداري  النشاط  أولویات  من  البیئیة  الانشغالات  

الخ  المصنفة  للمنشآت  بالنسبة  البیئة  التأثیرعلى  مدى  دراسة  المسبق  فتقدیم  الإداري  للترخیص  اضعة 

 
، منشورات عالم الكتب ، الطبعة عبد الرحمان عزاوي ، النظام القانون للمنشآت المصنفة من أجل حمایة البیئة  - 1

 . 05، ص  2003الأولى 
یحدد قائمة المنشآت  المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة  2007مایو  19المؤرخ في  07-144المرسوم  التنفیذي رقم  – 2

 .  2007لسنة 34الرسمیة رقم 
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،  (1) تدل على أنها قاعدة آمرة  145  -  07من المرسوم التنفیذي رقم    07بات أمروجوبي بموجب المادة  

لیتبع ذلك بإجراءات قانونیة نص علیها المشروع تحت  طائلة العقوبات متى أغفلت وغیبت من مستغل  

 المنشاة الملوثة .  

رة النفایات الصناعیة وغیر الصناعیة على البیئة عموما بالنظر  ولقد أدرك المشروع الجزائري خطو

إلى ما تحتوي علیھ من مواد بیولوجیة وكیماویة ضارة یصعب تحلیلها  أو التخلص منها ، فكان میلاد 

رقم   وإزلتها.   01-19قانون  ومراقبتها  النفایات  مكافحة  مجال  في   الحقیقیة  التشریعیة  الخطوة  بمثابة 

تتمثل    02ا القانون على مبادئ أساسیة هامة نص علیها  المشرع الجزائري في المادة  ولقد ارتكز هذ 

 :   (2)أساسا في

 الوقایة والتقلیص من إنتاج النفایات والأضرار الناجمة عنها،  -

 تنظیم فرز النفایات  و جمعها ونقلها ومعالجتها،  -

وجعل    - برسلتها  أو   ، استعمالها  بإعادة  النفایات  أو  تثمین   ، أخرى  مرة  للاستعمال  قابلة  مواد  منها 

 توظیفها للحصول على طاقة،

وكذلك    -  ، والبیئة  الصحة  على  وآثارها  النفایات  عن  الناجمة  بالأخطار  المواطنین  تحسیس  و  إعلام 

 التدابیر المتخذة للوقایة من هذه الأخطار والحد منها أو  تعویضها .

القانون مفهوم النفایات وأنواعها . فاعتبر النفایات   من نفس  03ضبط  المشروع الجزائري في المادة  

وفقا اذ القانون على أنها :  " كل البقایا الناتجة عن عملیات الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال و بصفة  

أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منھ أو قصد التخلص منھ ، أو یلزم  

   .بإزالتھبالتخلص منھ أو 

فقد حدد المشروع الجزائري النفایات وأعطى لها  مفهوما واضحا واضعا بذلك حدا للتعاریف المتعددة 

تلتقي في بعض الجوانب ،  كثیرا ما تختلف  في جوانب أخرى   المتعددة   التعاریف  . فإذا كانت هذه 

البعضالآخر لدى   یكون   قد   البعض  عند   نفایة   یعتبر   ما  أنھ   أساس  أو    على  للاستهلاك  قابلا 

 الاستخدام. 

رقم القانون  في  الجزائري  المشروع  بین  فقد  القانونیةالسابقة  النصوص  خصائص  19-01علىخلاف 

 النفایات وأنواعها ، لاختیار أنسب طریقة لمعالجتها وتفادي آثارها السلبیة . 

 إذ أن لكل نوع من النفایات ممیزات خاصة مرتبطة بطبیعتها وتركیباتها ونوعها .  

وعلى نفس التقسیم الذي اعتمد علیھ المشرع الجزائري في تحدید أنواع النفایات ذهب إلیھ المشرع    

السفن   من  أو  البترولیة  المنشاة  من  النفط  تسرب  عن  الناجمة  تلك  النفایات  أخطر  واعتبر  الفرنسي 

 
توى وكیفیات المصادقة على  یحدد مجال تطبیق مح  2007مایو سنة  19مؤرخ في  145 - 07مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 . دراسة وموجز التأثیر على البیئة
یتعلق بتسییر النفایات    2001دیسمبر سنة  12الموافق ل  1422رمضان عام  27مؤرخ في  19-01قانون رقم  - 2

 . 2001لسنة  77ومراقبتها و إزالتها، الجریدة الرسمیة رقم 
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بفع الحرب   فيعرض  وقعت  التي   البحریة  الكوارث  بعد  لاسیما   ، البحریة  الرحلة  نقل  بمناسبة  ل 

 البترول  وما نجم عنها من هدم للتوازن الإیكولوجي للبحر  . 

البحریة یهددالبیئة  الذي  الضررالوحید  لیس  التلوث  أن  الثابتالیوم  من  أصبح  الاخیرقد  إن    وفي  إذ 

هومشكلآخریعانيمنھ   وغیرمدروسة  مفرطة  بكیفیة  فیها  الموجودة  الطبیعیة  الثروات  استغلال  

أص المنطلق  هذا  من  البحرومن  أمرا  المستدامة  التنمیة  البحریةوتحقیق  قضیةحمایةالبیئة  بحت 

الصعبالجمع فیھ بینهما  وانطلاقا من كون أن الجزائر دولة ساحلیة تطل على بحر شبھ مغلق ، یتأثر  

أكثر من غیره من  البحار المفتوحة بفعل التلوث ، وضع المشروع الجزائري منظومة قانونیة غزیرة  

 النصوص القانونیة حاول من خالها تكریس هذه الحمایة  . تجلت من خلال كثرة 

ومع ذلك لازالت السواحل الجزائریة  تواجھ مشاكل بیئیة خطیرة ناتجة عن عوامل عدة .  فالتجمعات 

السكنیة المقامة على السواحل وما تلفظھ من ملوثات عضویة وبكتریولوجیة زادت من تعمیق المشكلة   

ما ینجم عنها من تلوث كیماویة وإشعاعیة .وتمثل الاثار المضرة للملاحة ، بالإضافة إلى  الصناعة و 

 البحریة أیضا عاملا هاما في قتل الإحیاء البحریة والحیاة عموما.  

وعلیھ كان علیها بدایة خلق إطار مؤسسات وتشریع قبل تبني أیة سیاسة بیئیة ناجحة فكان قانون رقم  

في  03-83 أ  1983فبرایر    05المؤرخ  الإطار  من  هذا  إیجاد   حاولت  التي  القانونیة  النصوص  هم 

بغرض تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة عموما , من خلال حمایة كل الأواسط بما فیها الوسط البحري   

من النصوص القانونیة  المهمة في  التأسیس لتشریع بیئي حاول المشرع    83-03وقد كان قانون رقم  

في مجملھ   "قانون إطار "  یحیل كثیرا إلى  النصوص التنظیمیة ،  الجزائري وضعھ بالرغم أنھ كان  

وقانون النفایات والقانون البحري    10ـ03الشيء الذي قلل من فعالیتھ لكن هذه  نصوص كقانون البیئة

وغیرها  الى جانب النصوص التنظمیة الاخري التي تتوافق والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة  والاقلیمیة  

البیئة توظیخاصة   حمایة  تشریع  في  برشلونة  اتفاقیة  معالجة   ف  لان  الصعوبات  من  الكثیر  ذلل  مما 

فان  لهذا  المشكلة  تنتهي  قوانیین  وبمجرد سن  بالهین  لیس  المتوسط   الابیض  البحر  میاه  تلوث  مشكل 

 التطور القانوني والوقائي خاصة یجب ان یقلل من حدة التلوث .
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قانونیة على البیئة البحریة بكافة أبعادها ، مما  تقدم فأن  المشرع الجزائري حرص على إضفاء حمایة  

وصحیح أن  المشرع الجزائري  لم یصل إلى هذه الدرجة من الحمایة إلا مند سنوات قلیلة  و عذره في  

 ذلك ینبع من أن الاهتمام العالمي بحمایة البیئة  لم یبرز إلا مند سنوات معدودة .

البحریة  في النظام القانوني الجزائري تمتد إلى    وللإنصاف نقول أن  الجذور التاریخیة لحمایة البیئة

برشلونة اتفاقیة  الدولیة خاصة  الجزائريعلىالاتفاقیة  المشرع  حینما صادق  السبعینات    1976سنوات 

للبیئة   القانونیة  للحمایة  البذورالأولى  على  انطوت  بالبحر  تضر  ممارسات وصور  على  والتي نصت 

لندن     الاتجاه ولو ات الحجر الاساس كان قبل ذلك كاتفاقیة البحریة، تلتها نصوص داخلیة كرست هذا  

 . 1969وبركسل1954

ولن نخالف الحقیقة  إذا قلنا أن النصوص القانونیة الحالیة في  النظام القانوني  الجزائري جیدة مقارنة  

الجزائ السلطات  أن  اعتبار  بالفعل على  المستوى إن طبقت  قانونیة رفیعة  ریة  بسابقتها وتحقق  حمایة 

تأخذ في كل سیاسة   فإنها أصبحت  البحریة  الذي عرفتھ سواحلناومن خلالهاالبیئة  التدهور  الیوم وبعد 

الدول  بذل كل  إلى  الداعیة  الدولیة  الالتزامات  ذلك  الجد، مراعیة في  البیئیة موضع  المعطیات  تنمویة 

 مجهدات أكبر، وعلى جمیع المستویات  من أجل حمایة البیئة البحریة .

بحت في الوقت الحالي حمایة البیئة البحریة من جملة  القضایا الدولیة ذات الاهتمام المشترك ،  فقد أص

 بالنظر إلى الطبیعة الخاصة للبحر وانتقال الآثار المدمرة  للتلوث  إلى  كل الدول البحریة . 

الاتفاقیات    لذا أولى المجتمع الدولي عنایة خاصة لمشكلة تلوث البحار من خلال عقد المؤتمرات وإبرم 

لسنة    " " برشلونة  اتفاقیة  لتكون  والإقلیمیة،  الابیض    1976الدولیة  البحر  بحمایة  اتفاقیة خاصة  أول 

 المتوسط. 

لظاهرة   التصدي  إلى  تهدف  قانونیة  الجزائري منظومة  المشرع  تبنى  فقد  الداخلي  المستوى  أما على  

مستوی من  الحد   خالها  من  حاول   ، المتوسط  الابیض  البحر  النصوص تلوث  هذه  مست  وقد   ، اتھ 

 القانونیة كل مصادر الثلوث . 

غیر أن الدارس للتقاریر الرسمیة والإحصائیات صادرة عن الجهات المتخصصة في  مجال  مكافحة   

تقریر     -محدودا وهذا ما اكدهتلوث البحر الابیض المتوسط یتبین لھ بأن تأثیرها في الواقع العملي كان  

 . 2000مستقبل البیئة في الجزائر الصادرمن وزارة تهیئة الاقلیم والبیئةسنة حول حالة و 

بالشكل   لأجلھ  جاءت  الذي  الغرض  تحقق  لم  غزارتها  من  بالرغم  الموجودة  القانونیة   فالنصوص 

المطلوب بحیث أن تلوث البحارلازال متواصلا وربما بدرجات أكبر ومستویات أعلى عما كان علیھ  

 الوضع في السابق.  

إذا حاولنا معرفة أسباب فشل هذه المنظومة القانونیة في تحقیق  الغرض الذي وضعت من  أجلھ ، و 

لتفعیل  اللازمة   الآلیات  تضع  حقیقیة  إرادة  وجود  عدم  في  أصلا  تكمن  رأینا  بحسب  المشكلة  فإن 

في  عاشت  الجزائر  فان  اخرى  جهة  ومن  جهة  من  الواقع  أرض  على  وتترجها  القانونیة  النصوص 
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ات الثلاثة الاخیرة عدم الاستقرار في جمیع الجوانب ولیس البیئي فقط فلا یكف تغییر القوانین   العشری

أو سنها من أجل القضاء على مستویات التلوث البحري المتزایدة ، بل یجب  تكاثف جهود كل  الفاعلین 

یئة، والعمل  معا سواء سلطات عمومیة، متعاملین اقتصادیین  ، خواص، النشطاء في مجال حمایة الب

للجهود  تضافر  و  انسجام  في   البحري  التلوث  والقضاء على مستویات  البحریة  البیئة  سویا لاحترام  

غیر أنھ ومع ذلك فإن اهتمام الجزائر بحمایة الوسط البحري أصبح في  الوقت الحالي  مبدأ هام تقوم  

یثة القائمة على فكرة التكامل بین علیھ السیاسة التشریعیة في مجال حمایة  البیئة، إعمالا للنظرة الحد 

و   والنباتیة  الحیوانیة  الثروات  استغلال  خلال  من   ، القادمة  الاجیال  وحق  المستدامة  والتنمیة  البیئة 

قانون رقم   الطرح هو ما ورد في  أكبر استدلال على هذا  البحر.ولعل  الموجودة في    10-03المعدنیة 

ثالث الذي خصصھ المشرع الجزائري لحمایة البحر   خاصة الفرع الثاني من الفصلالثالث من الباب ال

 وقوانین أخرى والتي تؤكد هذا الطرح .02-02إضافة إلى ما ورد في القانون رقم 

اعتبارا   منحت  البحر  میاه  تلوث  مكافحة  مجال  في  الصادرة  الأنظمة  و  الحالیة  البیئیة  التشریعات  إن 

بهذ  مخاطره  من  والتخفیف  التلوث  على  السیطرة  لهتھ لمسألة  العامة  السمات  أن  إلا  ذاك،  أو  القدر  ا 

التشریعات تظهر بأنها لاتحقق من الفعالیة بما فیھ الكفایة حتى تضمن بها السیطرة على حوادث التلوث 

 و الحیلولة دون حصولها . 

ولمواجهة مخاطر التلوث المتعددة  والمتزایدة  لابد على المشرع الجزائري أن یضع عبارات واضحة  

مع  ومفصلة،   یتوافق صدورها  لا  الأحیان  من  كثیر  في  التي  و  التنظیمات  إلى  الإحالة  من  یقلل  وأن 

،   10،    05و على سبیل المثال لا الحصر المواد     -سریان النص القانوني بل وقد لا ترى النور أصلا

،   15والموارد    02-02... من قانون رقم    18،    17،    14. والموارد ا  01-19... من قانون رقم    14

 .  10-03... من قانون رقم   33،  32،  27،  23،  16

كما ان عدم وجود تشریع موحد شامل وكامل في  شأن حمایة البیئة عامة و البیئة البحریةخاصة و قلة 

 الإمكانیات المادیة والبشریة المؤهلة یصعب تحقیق  الأهداف المرجوة منها .

یج أن  الجزائري  المشرع  كان على  أنھ  لنا  یبدوا  یطلق  لذلك  النصوص في  مدونة واحدة  هذه  مع كل 

 علیها اسم قانون حمایة البیئة  البحریة وكذا تكوین الید العاملة  المؤهلة فنیا و تقنیا . 

الاخیر   والتربیة  إوفي    ، البیئیة  :التشریعات  هي  ثلاث  العالم  في  البحریة  البیئة  حمایة  مفاتیح  ن 

فة الي دور الاعلام البیئي أخیراوالجمعیات الناشط في هذا البیئیة ،و الإدارة البیئیة السلیمة بالاضا

 .المجال
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 الرسائل. ثانيا:

د كتورة   أطروحة احمد اسكندر.احكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي , .1

 1995في القانون,معهد الجقوق ةالعلوم الاداریة ’الجزائر,
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بوكعبان العربي ، الأبعاد البیئیة والانمائیة لنظام المنطقةالاقتصادیة الخا لصة ، أطروحة دكتوراه   .2

 . 2003-2004دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس 

ئر ومدى إدماج الأتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة في قانونها زیتوني زهور ،الجزا .3

  ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ،بن أطروحة الداخلي ،

 . 2003-2002عكنون ، الجزائر، 

،مذكر ة ماجستیر في القانون الدولي  سامیة قایدي ،التنمیة المستدامة : التوفیق بین التنمیة و البیئة .4
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 النصوص الوطنية  •



  المصادر والمراجع 

 
113 

  1972یونیو سنة   07الموافق ل 1392ربیع الثاني عام   25مؤرخ في   17-72أمر رقم  .1

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن  
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1972. 
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Resume :  :ملخص 

الدولیة  لات  البروتوكو  و  الاتفاقیات  من  العدید  على  المصادقة  في  راتها  مباد  تعددت  الجزائر  ان 

البیئة البحریة حیث بذل المشرع الجزائر ي جهود معتبر ة من أجل تجسید   القواعد الخاصة  بحمایة 

القانونیة الدولیة التي قبلتها الجزائر في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي و التلوث الناجم  

عن السفن و الطا ئرات بالنظر إلى المكانة التي یحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في 

 لمصالح الإقتصادیة و الاستراتجیة. الجزائر و باعتبار أن لهذین التلوثین الأثر البلیغ على ا

، لقد وجدنا أما بالنسبة للنصوص القانونیة الدولیة بحمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر بریة 

من خلال دراستنا أن جهود المشرع الجزائري في مجال مكافحة هذا النوع من التلوث قد جاءت عكس 

السف  من  التلوث  و  النفطي     )التلوث  هذا الاولى  في  ضئیلة  لاتزال  جهود  أن  أي   ) الطائرات  و  ن 

القانون الداخلي ، كما أن الإدارة و ما   القانونیة و ندرتها في  المجال، وتكمن هذه في قلة النصوص  

تتمتع من صلاحیات السلطة العامة و سلطات الضبط الإداري تلعب دورا أساسیا ووقائیا في ما یخص 

 .حمایة البیئة البحریة 

L'Algérie a pris de nombreuses initiatives en ratifiant de nombreuses 

conventions et protocoles internationaux pour la protection du milieu marin. 

Le législateur algérien a fait des efforts considérables pour incarner les règles 

juridiques internationales acceptées par l'Algérie dans le domaine de la 

protection du milieu marin contre la pollution par les hydrocarbures et la 

pollution par les navires et Aéronefs, compte tenu de la position occupée par le secteur 

des hydrocarbures et le secteur du transport maritime en Algérie, et considérant que ces 

deux pollutions ont un impact significatif sur les intérêtséconomiquesetstratégiques. 

Quantaux textes juridiques internationaux de protection du milieu marin contre 

les pollutions d'origine terrestre, nous avons constaté à travers notre étude 

que les efforts du législateur algérien dans le domaine de la lutte contre ce 

type de pollution sont venus à l'opposé du premier (pollution par les 

hydrocarbures et pollution par les navires et aéronefs), ce qui signifie que les 

efforts Ce domaine, et cela réside dans le manque de textes juridiques et 

leur rareté dans le droit interne, et l'administration et les pouvoirs de 

l'autorité publique et des autorités de contrôle administratif jouent un rôle 

fondamental et préventif en matière de protection du milieu marin. 



 

 

الغموض    یشوبھ  یـزال  لا  بأنھ  نجدـ  البحري،  التلوث  أضرار  عن  المدنیة  المسؤولیة  موضوع  بتتبع 

وعدم التحدید و من ذلك عدم الضبط الدقیق للمصطلحات كالتلوث مثلا إذ لم یتم التوصل لتعریف محدد 

المسؤو هذه  قواعد  بشأنھ  تنظم  أن  یمكن  الآن  ، كما یجب  لحد  المسؤول في ضوئھ  نحدد  او حتى  لیة، 

على الدولة الجزائریة أن تأخذ بعین الاعتبار التكلفة الباهظة للعدید من الآلیات المعتمدة من أجل الحد 

من التلوث البحري و التي تؤثر كثیرا على الجزائر باعتبارها دولة نامیة ، و كنقطة أخیرة و هامة جدا 

ضرورة حمایة البیئة ككل ولیست البحریة فقط، حیث أن وجود تشریعات بیئیة  و هي توعیة الأفراد ب

وإدار ة منظمة و قضاء صارم غیر كافي وحده للوقوف أمام أخطارا التي تلقح بالبیئة إذا لم یتم تحسیس 

 الأفراد و توعیتهم و تدعیم دور الجمعیات في مجال حمایة البیئة.

En traçant la question de la responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution marine, nous constatons qu'elle est encore assombrie par l'ambiguïté 

et le manque de spécificité, y compris le manque de contrôle précis de termes 

tels que la pollution, par exemple, puisqu'une définition spécifique n'a pas 

encore été atteinte dans laquelle les règles de cette responsabilité peuvent être 

réglementées, voire nous définissons le responsable à la lumière de celle-ci. 

L'Etat algérien doit prendre en compte le coût élevé de nombreux mécanismes 

adoptés afin de réduire la pollution marine, qui affecte fortement l'Algérie en 

tant que pays en développement, et comme dernier point très important, qui 

est d'éduquer les individus sur la nécessité de protéger l'environnement dans 

son ensemble et pas seulement le milieu marin, comme L'existence d'une 

législation environnementale, d'une administration organisée et d'une justice 

stricte ne suffit pas à elle seule pour faire face aux dangers qui polluent 

l'environnement si les individus ne sont pas sensibilisés et éduqués, et le rôle 

des associations dans le domaine de la protection de l'environnement est renforcé. 

 

 

 

 


